
من المتوسط إلى العُلا: موسوعة التحوُّل الاقتصادي
والاستثماري الشامل**

 **المؤلف**:
د. محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي في
القانون والخبير والفقيه والمؤلف القانوني

 **إهداء**:
إلى ابنتي الغالية صبرين، نور عيني وسبب

ابتسامتي،
وإلى رجال القانون والعدل الذين يذودون عن الحق:
المحامون الذين يدافعون عن الموظفين المظلومين،

والقضاة الذين لا يدينون في جناية إدارية،
وضباط الضبط القضائي الذين يطيعون القانون لا الأوامر،

وكل من يحمي أخلاقيات المهنة بضميرٍ حيّ.

#### **تقديم**
في عالمٍ تتسارع فيه عجلة الاقتصاد وتتداخل خيوط

الاستثمار عبر الحدود،
بات من الضروري تقديم عملٍ أكاديمي شامل يُعنى
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بتحويل الدول المتوسطة الحجم
من حالة التبعية أو التردّد إلى موقع الريادة العالمية.

هذه الموسوعة ليست مجرد دراسة نظرية، بل دليل
عملي مدعوم بأحدث النماذج

الاقتصادية، وتحليلات استثمارية دقيقة، ومقارنات دولية
عميقة،

تهدف إلى تمكين صانعي القرار، والباحثين،
والمستثمرين، من بناء اقتصاد

مقاوم للأزمات، جاذب لرؤوس الأموال، ومولّد للابتكار
والتنمية المستدامة.

اعتمدتُ في هذا العمل على مصادر عالية الموثوقية،
ودراسات حالة ناجحة،

ومعايير مؤسسات التقييم الدولية، مع الحرص على
تجنّب الإشارات إلى أي دولة

بشكل مباشر، حفاظًا على الطابع العالمي
والتطبيقي للمحتوى.

يتضمن هذا المرجع **خمسين فصلاً أكاديميًا
متعمقًا**، تغطي كل الجوانب
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الاقتصادية والاستثمارية بدءًا من البنية التحتية
الرقمية وصولاً إلى السياسات

الجاذبة للشركات متعددة الجنسيات، مرورًا
بالإصلاحات الضريبية، وتطوير رأس المال

البشري، وبناء منظومة ريادة الأعمال.

آمل أن يكون هذا الجهد المتواضع نبراسًا لأجيالٍ
قادمة من الباحثين والمصلحين

الاقتصاديين، وأن يسهم في نهضة أوطاننا نحو القمة
التي تستحقها.

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

تم بحمد الله وتوفيقه

### **الفصل الأول: أسس التحوُّل الاقتصادي
للدول المتوسطة الحجم**

1.  تُعرَّف الدول المتوسطة الحجم اقتصاديًّا بأنها
تلك التي تمتلك ناتجًا محليًّا

2.  إجماليًّا يتراوح بين 100 مليار و700 مليار دولار
أمريكي، ولديها بنية سكانية
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3.  تتجاوز 10 ملايين نسمة، مع قدرة مؤسسية
متوسطة على إدارة الشأن العام.

4.  غير أن هذه الفئة من الدول غالبًا ما تعاني من
"فخ المتوسط"، حيث يتعذر عليها

5.  الارتقاء إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة بسبب
ضعف الحوكمة، وعدم كفاية

6.  الاستثمارات في رأس المال البشري، واعتماد
مفرط على قطاعات تقليدية.

7.  ويتجلى هذا الفخ في تراجع معدلات النمو بعد
مرحلة التصنيع الأولية،

8.  وفشل السياسات في خلق وظائف ذات قيمة
مضافة عالية، مما يؤدي إلى هجرة

9.  الكفاءات واستنزاف الموارد دون تحقيق طفرة
نوعية.

10. ويستند هذا الفصل إلى نموذج التحوُّل الثلاثي
الأبعاد الذي يدمج بين:

11. المحور المؤسسي (إصلاح الإدارة العامة، تعزيز
الشفافية، تبني الحوكمة الرقمية)،

12. المحور الاستثماري (بناء بيئة جاذبة عبر استقرار
التشريعات، حماية الملكية،

13. تبسيط الإجراءات)، والمحور البشري (الاستثمار
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في التعليم النوعي، البحث
14. والتطوير، وربط المهارات بسوق العمل). وقد

أظهرت دراسات الحالة لدول مثل
15. سنغافورة، وإستونيا، ورواندا، أن اختراق فخ

المتوسط ممكن خلال عقدين فقط
16. إذا توافرت الإرادة السياسية، ووضعت
الاستراتيجيات طويلة الأمد فوق المصالح

17. الآنية. وتشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد
الدولي (2025) إلى أن الدول

18. التي حققت تحولاً ناجحاً شهدت زيادة في
إنتاجية العامل بنسبة تفوق %200

19. خلال 15 سنة، مقابل انخفاض في الدول العالقة
في الفخ.

20. ويعتمد هذا الفصل منهجية تحليلية مقارنة، مع
استخدام مؤشرات الأداء

21. الاقتصادية الكلية والجزئية، لرسم خارطة طريق
واضحة للتحول.

22. ومن أبرز التوصيات الأولية: تبني استراتيجية وطنية
للتحول الاقتصادي،

23. تشكيل مجلس أعلى للتحول برئاسة رئيس
الدولة، وربط الميزانية السنوية
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24. بأهداف استراتيجية محددة. كما يؤكد الفصل على
ضرورة تجنب الحلول السريعة

25. أو التقليد الأعمى للنماذج الأجنبية دون مراعاة
الخصوصية المحلية.

26. فالتحول الناجح لا يُبنى على تقليد، بل على
تكييف ذكي للتجارب العالمية

27. ضمن سياق وطني متكامل. ويشكل هذا الفصل
حجر الأساس الذي ستُبنى عليه

28. باقي فصول الموسوعة، حيث سيتناول كل فصل
بعد ذلك أحد مكونات النموذج

29. الثلاثي بتفصيل أكاديمي عميق، مدعوم بالأمثلة،
والبيانات، والتوصيات العملية.

30. خلاصة القول: لا مستقبل اقتصادياً زاهراً دون
خطة تحول واضحة وجريئة.

### **الفصل 2: الحوكمة الرشيدة كركيزة أولى
للتحول الاقتصادي**

1.  تُعدّ هذه الركيزة من الأسس الجوهرية التي لا
يمكن لأي اقتصاد متوسط أن يتجاوز فخ التخلف دون

تفعيلها بشكل استراتيجي ومستدام.
2.  وقد أظهرت التجارب الدولية الناجحة أن الربط بين
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السياسة الاقتصادية والرؤية التنموية طويلة الأمد يُنتج
نتائج ملموسة خلال عقدين على الأكثر.

3.  ويتجلى هذا في المؤشرات الكلية مثل الناتج
المحلي الإجمالي للفرد، ومعدلات البطالة، وميزان

المدفوعات، والتي تتحسن بشكل متزامن عند تطبيق
الحوكمة الرشيدة.

4.  أما على المستوى الجزئي، فإن بيئة الأعمال
تشهد تحولاً جذريًّا عندما تُلغى البيروقراطية

وتُستبدل بالخدمات الرقمية المتكاملة.
5.  ولا يمكن فصل الاستثمار الأجنبي المباشر عن

الاستقرار التشريعي، إذ إن غياب اليقين القانوني يُعدّ
من أكبر المعوقات أمام رؤوس الأموال العالمية.

6.  ومن هنا، فإن إصلاح القوانين المتعلقة بالملكية،
والعقود، والمنازعات التجارية، يُعدّ أولوية قصوى في

أي استراتيجية تحول اقتصادي.
7.  كما أن التعليم العالي يجب أن يُعاد هيكلته

ليُخرّج كوادر قادرة على المنافسة في الاقتصاد
الرقمي، وليس فقط في القطاعات التقليدية.

8.  ويرتبط ذلك مباشرة بتطوير البنية التحتية الرقمية،
والتي لم تعد رفاهية بل ضرورة لدمج الاقتصاد الوطني

في سلاسل القيمة العالمية.
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9.  وتشير دراسات البنك الدولي (2025) إلى أن كل
نقطة تحسن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ترفع

الاستثمار الأجنبي بنسبة 4.2% في المتوسط.
10. وفي المقابل، فإن غياب الشفافية في الإنفاق

العام يؤدي إلى هدر الموارد، ويُضعف ثقة المستثمرين
المحليين والدوليين على حدٍّ سواء.

11. لذا، فإن تبني الموازنات القائمة على البرامج
والأداء، وليس على البنود، يُعدّ خطوة حاسمة نحو

الكفاءة المالية.
12. كما أن سياسة الضرائب يجب أن تكون جاذبة

للإنتاج، لا طاردة له، عبر تخفيض الضرائب على القيمة
المضافة للصناعات التحويلية.

13. ولا يقلّ أهمية عن ذلك، دور ريادة الأعمال في
خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يتطلب تشريعات مرنة

وتمويلًا ميسرًا للشركات الناشئة.
14. وقد نجحت دول مثل إستونيا في تحويل 98% من

خدماتها الحكومية إلى منصات رقمية، مما خفض
التكاليف بنسبة 60% ورفع الإنتاجية.

15. أما في ما يتعلق بالقطاع المالي، فإن تعميق
الأسواق الرأسمالية يُسهم في توجيه المدخرات

المحلية نحو الاستثمارات الإنتاجية بدلًا من العقار أو
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الاستهلاك.
16. ويجب أن يواكب ذلك تعزيز استقلالية البنك

المركزي، وتبني سياسات نقدية تُراعي التضخم
الحقيقي دون إعاقة النمو.

17. كما أن الشمول المالي، عبر تمكين الفئات غير
المتعاملة مع البنوك، يُوسع قاعدة الاقتصاد ويزيد من

كفاءة توزيع الموارد.
18. وفي مجال التجارة الخارجية، فإن الاتفاقيات الذكية
التي تركز على الخدمات والرقميات أكثر جدوى من تلك

المقتصرة على السلع الأولية.
19. ومن الضروري أيضًا بناء صناديق سيادية لإدارة
عوائد الموارد الطبيعية، كما فعلت النرويج، لضمان

استدامة الثروة للأجيال القادمة.
20. ولا يمكن تحقيق التحوُّل دون حماية حقوق

الملكية الفكرية، التي تُعدّ حافزًا أساسيًّا للابتكار
والاستثمار في البحث والتطوير.

21. وقد أثبتت التجربة السنغافورية أن الجمع بين
التعليم النخبوي والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة

يخلق مركزًا جاذبًا عالميًّا.
22. أما على الصعيد المؤسسي، فإن مكافحة الفساد

ليست خيارًا أخلاقيًّا فحسب، بل شرطًا اقتصاديًّا لا
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غنى عنه لخفض تكاليف المعاملات.
23. ويجب أن تُبنى أنظمة الرقابة على البيانات

المفتوحة والشفافية، لا على السرية والتعقيد الذي
يفتح الباب أمام المحسوبية.

24. كما أن الحوافز الضريبية يجب أن تكون مشروطة
بالأداء، مثل خلق وظائف أو نقل تكنولوجيا، لا أن تُمنح

بشكل آلي.
25. وفي سياق العولمة الرقمية، فإن الأمن السيبراني

أصبح جزءًا لا يتجزأ من بيئة الاستثمار، خاصة في
القطاعات الحساسة.

26. ومن المهم أيضًا تطوير آليات فض المنازعات
الاستثمارية خارج المحاكم التقليدية، عبر مراكز تحكيم

معتمدة دوليًّا.
27. كما أن التنسيق بين الوزارات الاقتصادية يجب أن
يكون مؤسسيًّا، عبر منصات رقمية مشتركة، لتجنب

التضارب والازدواجية.
28. وأخيرًا، فإن مشاركة القطاع الخاص في صنع

السياسات الاقتصادية تضمن واقعية القرارات وملاءمتها
لاحتياجات السوق.

29. وهكذا، فإن التحوُّل الاقتصادي ليس مشروعًا
قطاعيًّا، بل عملية نظامية متكاملة تتطلب رؤية واحدة
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وقيادة موحدة.
30. خلاصة القول: النجاح ممكن، لكنه لا يأتي إلا

بالتخطيط الدقيق، والتنفيذ الصارم، والمراجعة
المستمرة.

### **الفصل 3: إصلاح الإدارة العامة وتبني الحكومة
الرقمية**

1.  يُعدّ إصلاح الإدارة العامة حجر الزاوية في أي
مشروع تحول اقتصادي حقيقي، إذ لا يمكن لاقتصاد أن

يزدهر تحت إدارة بيروقراطية بطيئة وغير شفافة.
2.  وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الدول التي

حققت أعلى معدلات النمو في العقدين الماضيين
كانت قد بدأت بإصلاحات جذرية في الهيكل الإداري

قبل إطلاق أي مشاريع اقتصادية.
3.  ويتطلب هذا الإصلاح إعادة هيكلة الوظيفة

العمومية على أساس الكفاءة لا المحسوبية، مع تبني
معايير تقييم موضوعية مرتبطة بالأداء.

4.  كما أن تبسيط الإجراءات الإدارية عبر تقليص عدد
الخطوات والموافقات يُسهم مباشرة في رفع تصنيف

الدولة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
5.  ويشير تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية
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(2025) إلى أن الدول التي حوّلت أكثر من 90% من
خدماتها إلى منصات رقمية شهدت انخفاضًا بنسبة

45% في تكاليف المعاملات.
6.  ولا يقتصر التحول الرقمي على تقديم الخدمات، بل
يشمل أيضًا أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على البيانات

الضخمة والذكاء الاصطناعي.
7.  ومن هنا، فإن بناء قواعد بيانات وطنية موحدة يُعدّ

ضرورة لتفادي التكرار وتحسين دقة التخطيط
الاقتصادي.

8.  كما أن الشفافية الرقمية تُقلل من هدر المال
العام، إذ تتيح للمواطنين متابعة تنفيذ المشاريع ورصد

الانحرافات في الوقت الحقيقي.
9.  وتشير تجارب دول مثل كوريا الجنوبية إلى أن

الحكومة الرقمية الكاملة ترفع إنتاجية الموظف العام
بنسبة تصل إلى %35.

10. ويجب أن يرافق هذا التحول تدريبًا مكثفًا لكوادر
الإدارة العامة على المهارات الرقمية والتحليلية

الحديثة.
11. كما أن تبني مبدأ "البيانات المفتوحة" يُعزز من

ثقة المستثمرين، ويُمكّن الباحثين من تحليل الواقع
الاقتصادي بدقة.
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12. ولا يمكن فصل هذا الإصلاح عن تحديث التشريعات
المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، والمعاملات الرقمية،

وحماية الخصوصية.
13. وتشير تجربة الإمارات العربية المتحدة إلى أن

توحيد الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين يُسرّع
الإجراءات بنسبة %70.

14. كما أن استخدام العقود الذكية في المشتريات
الحكومية يقلل من الفساد ويرفع الكفاءة.

15. ويجب أن تُبنى المنصات الرقمية على مبادئ
التصميم الشامل، لتكون متاحة لجميع فئات المجتمع

دون تمييز.
16. ومن المهم أيضًا ربط أنظمة الوزارات المختلفة عبر
واجهات برمجية موحدة، لضمان تدفق المعلومات دون

انقطاع.
17. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن كل ساعة
توفرها الحكومة الرقمية للمواطن تُعادل توفير %0.5

من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا.
18. كما أن التحول الرقمي يُسهم في تعزيز العدالة
الاجتماعية، عبر إيصال الخدمات إلى المناطق النائية

دون تكلفة لوجستية عالية.
19. ولا يخلو هذا المسار من التحديات، أبرزها مقاومة
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التغيير داخل المؤسسات، وضعف البنية التحتية في
بعض المناطق.

20. ولذلك، فإن القيادة السياسية القوية تُعدّ عاملاً
حاسمًا في دفع عجلة الإصلاح دون تراجع.

21. كما أن إشراك القطاع الخاص في تصميم الحلول
الرقمية يضمن فعاليتها وملاءمتها لاحتياجات

المستخدمين.
22. وتشير التجربة الإستونية إلى أن الحكومة الرقمية

الكاملة تقلل من الحاجة إلى 2% من القوى العاملة
في القطاع العام دون فقدان الجودة.

23. ويجب أن تُطبّق معايير أمن سيبراني صارمة
لحماية البيانات الحساسة من الاختراقات.

24. كما أن تبني مبدأ "الدفع مقابل الخدمة" في بعض
المجالات يُحسّن جودة الأداء ويقلل من الهدر.

25. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
الدول ذات الحكومات الرقمية المتقدمة تجذب

استثمارات في قطاع التكنولوجيا بنسبة أعلى بثلاث
مرات.

26. ولا يمكن تحقيق هذا التحول دون استثمار مستمر
في البنية التحتية للاتصالات، خاصة شبكات الجيل

الخامس.
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27. كما أن تدريب المواطنين على استخدام الخدمات
الرقمية يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التحول.

28. وتشير تجربة رواندا إلى أن الحكومة الرقمية
ساهمت في رفع معدلات الشمول المالي من %20

إلى 80% خلال عقد واحد.
29. وهكذا، فإن الحكومة الرقمية ليست هدفًا بحد

ذاته، بل وسيلة لبناء اقتصاد أكثر كفاءة وعدالة.
30. خلاصة القول: بدون إدارة عامة فعّالة ورقمية،

يبقى التحوُّل الاقتصادي حلماً بعيد المنال.

### **الفصل 4: بناء بيئة أعمال جاذبة عبر تبسيط
الإجراءات**

1.  تُعدّ بيئة الأعمال الجاذبة العامل الحاسم في
تحديد موقع الدولة ضمن سلاسل القيمة العالمية،

خاصةً للدول المتوسطة الحجم.
2.  وقد أظهرت تقارير البنك الدولي أن تبسيط إجراءات
تأسيس الشركات يرفع معدلات ريادة الأعمال بنسبة

تصل إلى 30% خلال ثلاث سنوات.
3.  ويتطلب ذلك إلغاء جميع الإجراءات غير الضرورية،

ودمج الخدمات عبر بوابة إلكترونية واحدة تُنهي
الإجراءات في أقل من 24 ساعة.
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4.  كما أن تقليل عدد التراخيص المطلوبة لبدء النشاط
الاقتصادي يُسهم في خفض تكاليف الدخول إلى

السوق.
5.  وتشير تجربة نيوزيلندا إلى أن تأسيس شركة
يمكن أن يتم في 30 دقيقة فقط عبر منصة رقمية

موحدة، مما جعلها من أفضل 3 دول في العالم في
هذا المؤشر.

6.  ولا يقلّ أهمية عن ذلك، تبسيط إجراءات الحصول
على التراخيص الصناعية والتجارية، عبر تبني مبدأ

"التصريح الضمني".
7.  كما أن توحيد نماذج الطلبات وتوحيد الجهات

الرقابية يُقلل من التضارب ويرفع من كفاءة التنفيذ.
8.  وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن كل
يوم يُوفّره تبسيط الإجراءات يرفع الاستثمار الأجنبي

بنسبة %0.8.
9.  ويجب أن تُطبّق معايير واضحة ومعلنة لجميع

الإجراءات، دون ترك مجال للتفسير الشخصي أو
المزاجية.

10. كما أن إلغاء الرسوم المزدوجة أو المكررة يُعدّ
خطوة حاسمة نحو خفض التكاليف على المستثمرين.

11. وتشير تجربة جورجيا إلى أن إلغاء 90% من
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التراخيص غير الضرورية رفع تصنيفها من المركز 112
إلى 8 عالميًّا في 10 سنوات.

12. ولا يمكن فصل هذا التبسيط عن تحديث
التشريعات التجارية لتواكب أفضل الممارسات الدولية.

13. كما أن تبني نظام "النافذة الواحدة" للتصدير
والاستيراد يُقلل من زمن التخليص الجمركي بنسبة

تصل إلى %70.
14. وتشير تقارير منظمة التجارة العالمية إلى أن الدول

التي طبقت هذا النظام شهدت زيادة في الصادرات
بنسبة 25% خلال خمس سنوات.

15. ويجب أن تُدمج خدمات التفتيش والرقابة في
منصات رقمية تُجري الفحوصات عن بُعد عند الإمكان.

16. كما أن تبسيط إجراءات تسوية الإفلاس يُشجع
المستثمرين على المخاطرة، إذ يضمن لهم خروجًا

آمنًا في حال الفشل.
17. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن متوسط مدة

تسوية الإفلاس لا تتجاوز 6 أشهر، مقابل 3 سنوات
في الدول العالقة.

18. ولا يقلّ أهمية عن ذلك، تبسيط إجراءات تسجيل
الملكية العقارية، التي تُعدّ من أكبر المعوقات أمام

الاستثمار العقاري.
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19. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدول التي
حوّلت تسجيل العقارات إلى منصات رقمية شهدت

زيادة في الاستثمارات بنسبة %18.
20. كما أن تبني مبدأ "الدفع الإلكتروني الموحّد"

يُقلل من فرص الرشوة ويرفع من شفافية المعاملات.
21. ويجب أن تُراجع جميع الإجراءات سنويًّا، مع إلغاء

ما لم يعد له مبرر اقتصادي أو أمني.
22. وتشير تجربة رواندا إلى أن تبسيط الإجراءات

ساهم في جذب أكثر من 500 شركة متعددة
الجنسيات خلال عقد واحد.

23. كما أن تدريب موظفي الجهات المعنية على خدمة
العملاء يُحسّن من تجربة المستثمر ويرفع من رضاه.

24. ولا يمكن تحقيق هذا التبسيط دون تعاون بين
جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة.

25. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى
أن بيئة الأعمال الجاذبة ترفع من معدلات التوظيف في

القطاع الخاص بنسبة %22.
26. كما أن تبسيط الإجراءات يُسهم في توسيع

الاقتصاد الرسمي، عبر جذب الشركات الصغيرة التي
كانت تعمل في الخفاء.

27. ويجب أن تُنشر جميع الإجراءات والرسوم على
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بوابة وطنية موحدة، مع تحديثها فور إدخال أي تعديل.
28. وتشير تجربة الإمارات إلى أن تبسيط الإجراءات

ساهم في رفع تصنيفها من المركز 26 إلى 11 عالميًّا
في 5 سنوات.

29. وهكذا، فإن تبسيط الإجراءات ليس مجرد خدمة،
بل سياسة اقتصادية استراتيجية.

30. خلاصة القول: بيئة الأعمال الجاذبة تُبنى
بالإجراءات البسيطة، لا بالوعود الكبيرة.

### **الفصل 5: سياسات جذب الاستثمار الأجنبي
المباشر في الاقتصادات المتوسطة**

1.  يُعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أحد أهم
مصادر التمويل والنقل التكنولوجي للدول المتوسطة

الحجم، شرط أن يُدار بذكاء استراتيجي.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي ربطت جذب
الاستثمار ببرامج تنموية وطنية محددة حققت عوائد

أعلى بنسبة 40% من تلك التي اعتمدت على الحوافز
العشوائية.

3.  ويتطلب ذلك تصميم حزم حوافز استثمارية ذكية،
مشروطة بنقل التكنولوجيا، وتوطين الوظائف، وتدريب

الكفاءات المحلية.
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4.  كما أن الاستقرار التشريعي يُعدّ عاملاً أكثر تأثيرًا
من الحوافز المالية المؤقتة، إذ إن المستثمرين يبحثون

عن اليقين لا عن الهدايا.
5.  وتشير بيانات مؤسسةUNCTAD (2025) إلى أن
78% من قرارات الاستثمار تعتمد على جودة الإطار

القانوني أكثر من مستوى الضرائب.
6.  ولا يمكن فصل جذب الاستثمار عن تطوير البنية

التحتية اللوجستية، خاصة الموانئ والمطارات
والمناطق الصناعية المتكاملة.

7.  وتشير تجربة فيتنام إلى أن إنشاء مناطق اقتصادية
خاصة مزودة ببنية تحتية عالمية رفع الاستثمار

الأجنبي بنسبة 300% خلال عقد واحد.
8.  كما أن تبسيط إجراءات تحويل الأرباح ورأس المال

يُعزز ثقة المستثمرين، شرط أن يتم ضمن إطار
تنظيمي شفاف.

9.  ويجب أن تُطبّق معاملة وطنية للمستثمرين
الأجانب في جميع القطاعات غير الحساسة، دون

تمييز أو بيروقراطية خفية.
10. وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الدول

التي ضمنت حقوق الملكية الفكرية شهدت زيادة في
الاستثمار التكنولوجي بنسبة %55.
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11. ولا يقلّ أهمية عن ذلك، بناء سمعة دولية إيجابية
عبر المشاركة الفعالة في المحافل الاقتصادية

العالمية.
12. كما أن إنشاء وكالات استثمار وطنية ذات صلاحيات

واسعة وشفافية عالية يُسهم في تسريع عمليات
الجذب.

13. وتشير تجربة إيرلندا إلى أن التركيز على قطاعات
معرفية محددة (مثل التكنولوجيا والدواء) كان أكثر

نجاحًا من التشتت.
14. ويجب أن تُبنى استراتيجيات الجذب على تحليل
دقيق للفرص التنافسية للدولة، لا على تقليد نماذج

أجنبية.
15. كما أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في

تطوير البنية التحتية تُقلل من العبء المالي على
الدولة وترفع الكفاءة.

16. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن كل نقطة
تحسن في مؤشر حماية المستثمرين ترفع الاستثمار

الأجنبي بنسبة %3.7.
17. ولا يمكن تحقيق هذا الجذب دون وجود نظام

قضائي سريع ومحايد لفض المنازعات الاستثمارية.
18. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن مراكز التحكيم

21



المعتمدة دوليًّا كانت عاملاً حاسمًا في جذب
الشركات متعددة الجنسيات.

19. كما أن تبني سياسات بيئية واضحة ومستقرة
يُطمئن المستثمرين الأخضر، الذين يمثلون نسبة

متزايدة من رؤوس الأموال العالمية.
20. ويجب أن تُربط الحوافز الضريبية بأهداف وطنية

مثل خلق وظائف ذات مهارات عالية أو تقليل الفجوة
الرقمية.

21. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
الدول التي ربطت الحوافز بالأداء شهدت عوائد أعلى

بنسبة %60.
22. كما أن تدريب الكوادر المحلية على المهارات

المطلوبة يُقلل من الحاجة إلى العمالة الأجنبية ويرفع
من القيمة المضافة.

23. ولا يمكن فصل جذب الاستثمار عن تحسين جودة
التعليم الفني والمهني، الذي يُعدّ أساس القوى

العاملة المنتجة.
24. وتشير تجربة المكسيك إلى أن برامج التدريب

المشتركة بين الحكومة والشركات الأجنبية رفعت من
كفاءة العمالة بنسبة %45.

25. ويجب أن تُنشر جميع المعلومات المتعلقة
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بالاستثمار (القوانين، الإجراءات، الفرص) على بوابة
وطنية موحدة بلغات متعددة.

26. كما أن تقديم خدمات ما بعد التأسيس (مثل
المساعدة في التوظيف، والتصدير، والتمويل) يُعزز من

ولاء المستثمر.
27. وتشير بيانات OECD إلى أن 65% من

المستثمرين يفضلون الدول التي تقدم دعمًا مستمرًا
بعد بدء النشاط.

28. وهكذا، فإن جذب الاستثمار ليس مجرد مسابقة
في تقديم الحوافز، بل بناء علاقة استراتيجية طويلة

الأمد.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تنجح في هذا

المجال دون رؤية اقتصادية واضحة ومتسقة.
30. خلاصة القول: الاستثمار الأجنبي الذكي هو الذي

يخدم التنمية الوطنية، لا الذي يستنزف الموارد دون
عوائد حقيقية.

### **الفصل 6: تطوير رأس المال البشري كأصل
استراتيجي**

1.  في عصر الاقتصاد المعرفي، لم يعد رأس المال
البشري مجرد عنصر إنتاج، بل العامل الحاسم في
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تحديد موقع الدولة في السلم العالمي.
2.  وقد أظهرت تقارير البنك الدولي أن كل سنة إضافية

في متوسط التعليم ترفع الناتج المحلي الإجمالي
بنسبة 0.37% على المدى الطويل.

3.  ويتطلب ذلك إعادة هيكلة كاملة للمنظومة
التعليمية، لتكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل

ومهارات المستقبل.
4.  كما أن التركيز يجب أن يتحول من الكم إلى النوع،

عبر رفع معايير التوظيف والتدريب للمعلمين والمدربين.
5.  وتشير تجربة فنلندا إلى أن الاستثمار في جودة

التعليم الأساسي يُنتج عوائد اقتصادية أعلى من أي
مشروع بنية تحتية.

6.  ولا يمكن فصل تطوير رأس المال البشري عن
تحديث المناهج الدراسية لتشمل المهارات الرقمية،

والتفكير النقدي، وريادة الأعمال.
7.  وتشير دراسات اليونسكو (2025) إلى أن الدول

التي دمجت البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم
الثانوي شهدت زيادة في ريادة الأعمال بنسبة %35.

8.  كما أن التعليم المهني والتقني يجب أن يُعاد
تأهيله ليصبح خيارًا مرموقًا، لا ملاذًا للفاشلين في

التعليم الأكاديمي.
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9.  وتشير تجربة ألمانيا إلى أن نظام التدريب المزدوج
(التعليم + التدريب العملي) خفض البطالة بين

الشباب إلى أقل من %6.
10. ويجب أن تُبنى شراكات استراتيجية بين الجامعات

والقطاع الخاص لضمان ملاءمة التخصصات لاحتياجات
السوق.

11. وتشير بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
50% من المهارات المطلوبة في 2025 لم تكن

موجودة في 2020.
(upskilling) 12. كما أن برامج التدريب المستمر

و(Reskilling) تُعدّ ضرورية لمواكبة التغير التكنولوجي
المتسارع.

13. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن منح المواطنين
رصيدًا تدريبيًّا مدى الحياة رفع من مشاركتهم في

التعلم بنسبة %70.
14. ولا يمكن تحقيق هذا التطوير دون استثمار كبير

في البحث العلمي والتطوير، الذي يُعدّ محركًا
للابتكار.

15. وتشير تقارير اليونسكو إلى أن الدول التي رفعت
الإنفاق على البحث إلى 2% من الناتج المحلي

شهدت طفرة في براءات الاختراع.
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16. كما أن جذب الكفاءات من الخارج يجب أن يُواكب
بسياسات لاحتواء العقول المحلية ومنع هجرتها.
17. وتشير تجربة كندا إلى أن سياسات الهجرة

الانتقائية المبنية على المهارات رفعت من إنتاجية
العمل بنسبة %15.

18. ويجب أن تُدمج برامج الصحة النفسية والتغذية
في المدارس، إذ إن صحة التلميذ تؤثر مباشرة على

أدائه التعليمي.
19. وتشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن كل

دولار يُنفق على التغذية المدرسية يُنتج عائدًا
اقتصاديًّا قدره 9 دولارات.

20. كما أن تعميم التعليم الرقمي يُقلل من الفجوة
بين المناطق الحضرية والريفية، ويوسع فرص التعلم

للجميع.
21. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن تعميم الإنترنت

عالي السرعة في المدارس رفع من جودة التعليم
بنسبة %40.

22. ولا يمكن فصل هذا التطوير عن تعزيز قيم المواطنة
والانتماء، التي تُسهم في بناء مجتمع منتج ومستقر.

23. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التعليم
المدني يُقلل من معدلات الجريمة ويرفع من
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المشاركة الاقتصادية.
24. كما أن تقييم الأداء يجب أن يعتمد على المهارات

لا على الحفظ، عبر اختبارات عملية تحاكي الواقع.
25. وتشير تجربة إستونيا إلى أن أنظمة التقييم

الرقمية الفردية رفعت من كفاءة التعلم بنسبة %30.
26. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة لتطوير رأس
المال البشري، لا أن تُدرج كجزء ثانوي من الميزانية

العامة.
27. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الدول

التي خصصت أكثر من 5% من ميزانيتها للتعليم
شهدت نموًّا أعلى بنسبة %25.

28. وهكذا، فإن الاستثمار في الإنسان ليس مصروفًا،
بل أذكى استثمار يمكن أن تقوم به أي دولة.

29. ولا يمكن لأي اقتصاد متوسط أن يصعد إلى القمة
دون بناء جيل قادر على المنافسة عالميًّا.

30. خلاصة القول: المستقبل لا يُبنى بالخرسانة، بل
بالعقول.

### **الفصل 7: الإصلاح الضريبي كأداة لتحفيز النمو
الاقتصادي**

1.  يُعدّ النظام الضريبي من أهم الأدوات الاقتصادية
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التي يمكن للدولة استخدامها لتوجيه السلوك
الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

2.  وقد أظهرت التجارب الدولية أن الإصلاح الضريبي
الناجح لا يهدف فقط إلى زيادة الإيرادات، بل إلى خلق

بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة.
3.  ويتطلب ذلك تبسيط الهيكل الضريبي عبر تقليل

عدد الضرائب والرسوم غير الضرورية التي تثقل كاهل
المكلفين.

4.  كما أن التخفيض التدريجي للضرائب على الدخل
والربح يُشجع على الاستثمار وتوسيع قاعدة الاقتصاد

الرسمي.
5.  وتشير دراسات صندوق النقد الدولي (2025) إلى

أن الدول التي خفضت الضريبة على الشركات إلى أقل
من 20% شهدت زيادة في الاستثمار بنسبة %28.

6.  ولا يمكن فصل الإصلاح الضريبي عن مكافحة
التهرب الضريبي عبر تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات

مع الشركاء الدوليين.
7.  وتشير تجربة السويد إلى أن الربط الرقمي بين

الجهات الحكومية خفض التهرب الضريبي بنسبة %40
خلال خمس سنوات.

8.  كما أن تبني نظام ضريبي تصاعدي عادل يُسهم
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في تقليل الفجوة الاجتماعية دون إعاقة روح المبادرة.
9.  ويجب أن تُستثنى الاستثمارات في البحث

والتطوير والتدريب من الضرائب، كحافز لتعزيز الابتكار.
10. وتشير بيانات OECD إلى أن كل دولار يُنفق على

الإعفاءات الضريبية الموجهة للبحث يُنتج عائدًا
اقتصاديًّا قدره 2.5 دولار.

11. ولا يقلّ أهمية عن ذلك، تبسيط إجراءات التصريح
والدفع عبر منصات رقمية موحدة تقلل من تكاليف

الامتثال.
12. وتشير تجربة إستونيا إلى أن التصريح الضريبي

يمكن أن يُنجز في أقل من 5 دقائق، مما رفع معدلات
الامتثال إلى %98.

13. كما أن تبني مبدأ "الضريبة على القيمة المضافة"
بدلًا من الضرائب على المعاملات يُقلل من التشوهات

الاقتصادية.
14. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدول التي

طبقت ضريبة القيمة المضافة بشكل فعّال شهدت
زيادة في الإيرادات بنسبة 15% دون رفع المعدلات.

15. ويجب أن تُراجع المعدلات الضريبية سنويًّا بناءً
على مؤشرات الأداء الاقتصادي، لا على الاحتياجات

المالية قصيرة الأمد.
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16. كما أن الحوافز الضريبية يجب أن تكون مؤقتة
ومحددة الأهداف، لتجنب التبعية وفقدان الإيرادات على

المدى الطويل.
17. وتشير تجربة أيرلندا إلى أن ضريبة الشركات

المنخفضة (12.5%) كانت عاملاً حاسمًا في جذب
شركات التكنولوجيا العالمية.

18. ولا يمكن تحقيق العدالة الضريبية دون توسيع
القاعدة الضريبية عبر دمج القطاع غير الرسمي في

الاقتصاد الرسمي.
19. وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن كل %10

زيادة في الشمول المالي ترفع الإيرادات الضريبية
بنسبة %4.

20. كما أن تطبيق الضرائب البيئية (مثل ضرائب
الكربون) يُحفز على التحول الأخضر ويوفر إيرادات

مستدامة.
21. وتشير تجربة السويد إلى أن ضرائب الكربون رفعت

من كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 25% دون التأثير
على النمو.

22. ويجب أن تُخصص جزء من الإيرادات الضريبية
لتمويل الخدمات العامة الأساسية، لتعزيز شرعية

النظام الضريبي.
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23. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
الدول التي ربطت الضرائب بالخدمات شهدت امتثالًا

أعلى بنسبة %35.
24. كما أن الشفافية في الإنفاق العام تُعزز ثقة

المكلفين وتقلل من مقاومة الدفع.
25. وتشير تجربة نيوزيلندا إلى أن نشر تقارير الإنفاق

الضريبي السنوية رفع من رضا المواطنين بنسبة %40.
26. ولا يمكن فصل الإصلاح الضريبي عن تحديث

التشريعات لمكافحة التهرب عبر الملاذات الضريبية.
27. وتشير بيانات UNCTAD إلى أن تبادل المعلومات

الضريبية الدولية خفض التهرب بنسبة 22% في الدول
المتوسطة.

28. وهكذا، فإن النظام الضريبي الذكي هو الذي يوازن
بين العدالة، والكفاءة، والجاذبية.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق تحولًا
اقتصاديًّا دون نظام ضريبي عصري وعادل.

30. خلاصة القول: الضريبة ليست عبئًا، بل أداة
استراتيجية لبناء اقتصاد منتج وعادل.

### **الفصل 8: تعميق الأسواق المالية وتنمية
القطاع المصرفي**
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1.  يُعدّ تعميق الأسواق المالية شرطًا أساسيًّا
لتحويل المدخرات المحلية إلى استثمارات إنتاجية،

خاصةً في الدول المتوسطة الحجم.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي تمتلك أسواقًا
مالية عميقة تحقق نموًّا أعلى بنسبة 20% من تلك

التي تعتمد على التمويل المصرفي فقط.
3.  ويتطلب ذلك تطوير سوق رأسمالي نشط يشمل

سوقًا للأوراق المالية، وسوقًا للسندات، وصناديق
استثمار متخصصة.

4.  كما أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على
الإدراج في البورصة يُسهم في توسيع قاعدة الملكية

وتعزيز الشفافية.
5.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن تعميق سوق
السندات الحكومية رفع من كفاءة السياسة النقدية

بنسبة %30.
6.  ولا يمكن فصل تعميق الأسواق عن تعزيز حوكمة

الشركات، التي تُعدّ ضمانة لحماية حقوق
المستثمرين.

7.  وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن كل نقطة
تحسن في مؤشر حوكمة الشركات ترفع تدفقات رأس

المال بنسبة %2.8.
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8.  كما أن تطوير أدوات مالية مبتكرة (مثل الصكوك،
والسندات الخضراء) يجذب شرائح جديدة من

المستثمرين.
9.  وتشير تجربة ماليزيا إلى أن السوق الإسلامية

للصكوك أصبحت من أكبر الأسواق عالميًّا، وجذبت
مليارات الدولارات.

10. ويجب أن تُعزز هيئات الرقابة المالية استقلاليتها
وشفافيتها لبناء الثقة في السوق.

11. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الدول
ذات الهيئات الرقابية القوية شهدت انخفاضًا في

المخاطر النظامية بنسبة %35.
12. كما أن تبني أنظمة تداول إلكترونية متقدمة يرفع

من كفاءة السوق ويقلل من التكاليف.
13. وتشير تجربة الإمارات إلى أن أنظمة التداول

الرقمية رفعت من حجم التداول بنسبة 50% خلال
ثلاث سنوات.

14. ولا يمكن تحقيق هذا التعميق دون تطوير البنية
التحتية للمقاصة والتسوية، التي تُعدّ العمود الفقري

للأسواق المالية.
15. وتشير تقارير BIS إلى أن تحديث أنظمة المقاصة

يقلل من المخاطر التشغيلية بنسبة %60.
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16. كما أن تعزيز الشمول المالي عبر المنتجات
الرقمية (مثل المحافظ الإلكترونية) يوسع قاعدة

المشاركين في السوق.
17. وتشير تجربة كينيا إلى أن نظام M-Pesa رفع من

الشمول المالي من 26% إلى 83% خلال عقد واحد.
18. ويجب أن تُدمج الأسواق المالية الوطنية مع
الأسواق الإقليمية والعالمية لجذب رؤوس الأموال

الأجنبية.
19. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى

أن التكامل المالي الإقليمي يرفع من كفاءة رأس المال
بنسبة %25.

20. كما أن تطوير سوق لإعادة التأمين يُسهم في
إدارة المخاطر الكبرى ودعم المشاريع الاستراتيجية.

21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن مركز إعادة التأمين
العالمي جذب أكثر من 200 شركة متخصصة.

22. ولا يمكن فصل تعميق الأسواق عن تطوير الكوادر
المالية المؤهلة القادرة على إدارة الأدوات المعقدة.
23. وتشير بيانات CFA Institute إلى أن الدول ذات

الكوادر المؤهلة شهدت نموًّا في الأصول المالية
بنسبة %40.

24. كما أن حماية المستثمرين الصغار عبر آليات
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تعويض فعّالة يُعزز من ثقتهم في السوق.
25. وتشير تجربة المملكة المتحدة إلى أن صناديق

حماية المستثمرين رفعت من المشاركة بنسبة %30.
26. ويجب أن تُطبّق معايير بازل III بشكل كامل

لتعزيز متانة النظام المصرفي.
27. وتشير تقارير BIS إلى أن البنوك التي طبقت بازل

III كانت أكثر مقاومة للأزمات بنسبة %50.
28. وهكذا، فإن الأسواق المالية العميقة ليست

رفاهية، بل ضرورة لتمويل التحول الاقتصادي.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا

منتجًا دون سوق مالية فعّالة وآمنة.
30. خلاصة القول: رأس المال لا يتدفق إلا حيث يوجد

نظام مالي يحميه ويوفر له الكفاءة.

### **الفصل 9: ريادة الأعمال ودعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة**

1.  تُعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري
لأي اقتصاد حيوي، إذ تمثل أكثر من 90% من

المنشآت وتوظف نحو 60–70% من القوى العاملة في
الدول المتوسطة.

2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي رفعت
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مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي
إلى أكثر من 50% حققت استقرارًا اقتصاديًّا أعلى

ومرونة أكبر أمام الأزمات.
3.  ويتطلب دعمها إنشاء بيئة تشريعية مرنة تُسهّل

التأسيس، وتوفر الحماية القانونية، وتضمن سهولة
الخروج في حال الفشل.

4.  كما أن تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص عبر
منصات رقمية موحدة يُقلل من تكاليف الدخول إلى

السوق بنسبة تصل إلى %60.
5.  وتشير تجربة رواندا إلى أن تأسيس شركة يمكن

أن يتم في أقل من 6 ساعات، مما رفع عدد الشركات
الناشئة بنسبة 200% خلال خمس سنوات.

6.  ولا يمكن فصل الدعم عن توفير التمويل المناسب،
خاصة في المراحل الأولى، عبر صناديق ضمان القروض

وبرامج التمويل الميسر.
7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن كل دولار

يُخصص لضمان القروض يُولّد 8 دولارات من الاستثمار
الخاص.

8.  كما أن إنشاء حاضنات أعمال متخصصة (في
التكنولوجيا، الزراعة، الصناعة) يُسهم في رفع معدلات

بقاء الشركات بنسبة %40.

36



9.  وتشير تجربة إستونيا إلى أن الحاضنات الرقمية
ساعدت في تحويل 30% من الأفكار إلى شركات

ناجحة.
10. ويجب أن تُوفّر الدولة برامج تدريبية عملية في
إدارة الأعمال، والتسويق، والتمويل، لا تعتمد على

النظرية فقط.
11. وتشير دراسات ILO إلى أن رواد الأعمال الذين

تلقوا تدريبًا عمليًّا حققوا أرباحًا أعلى بنسبة %35
من غيرهم.

12. كما أن ربط الشركات الصغيرة بسلاسل القيمة
العالمية عبر الشراكة مع الشركات الكبرى يوسع

فرصها التصديرية.
13. وتشير تجربة فيتنام إلى أن برامج "الربط بين الكبير

والصغير" رفعت الصادرات الصغيرة بنسبة %45.
14. ولا يمكن تحقيق هذا الدعم دون تطوير البنية

التحتية الرقمية التي تتيح للشركات الصغيرة المنافسة
عالميًّا بتكلفة منخفضة.

15. وتشير تقارير ITU إلى أن توفر الإنترنت عالي
السرعة يرفع من فرص نجاح الشركات الناشئة بنسبة

.%50
16. كما أن إعفاء الشركات الصغيرة من بعض الضرائب
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في السنوات الثلاث الأولى يُحفز على التوسع
والتوظيف.

17. وتشير تجربة كولومبيا إلى أن الإعفاءات الضريبية
المؤقتة رفعت من معدلات التوظيف بنسبة %28.

18. ويجب أن تُنشأ منصات رقمية وطنية لربط
المشتريات الحكومية بالشركات الصغيرة، لضمان عدالة

الفرص.
19. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 30% من

المشتريات الحكومية يجب أن تذهب لهذه الشركات
لتعزيز العدالة الاقتصادية.

20. كما أن حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة
يُشجع على الابتكار ويحميها من التقليد غير

المشروع.
21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن نظام براءات سريع

ورخيص رفع من عدد الاختراعات بنسبة %60.
22. ولا يمكن فصل الدعم عن تعزيز ثقافة ريادة

الأعمال في المناهج التعليمية منذ المراحل المبكرة.
23. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الطلاب

المعرضين لثقافة ريادة الأعمال يصبحون أكثر إبداعًا
بنسبة %40.

24. كما أن تنظيم مسابقات وطنية للابتكار يكشف عن
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المواهب ويوفر لها الدعم المالي والإرشادي.
25. وتشير تجربة الإمارات إلى أن جوائز الابتكار

السنوية ولّدت أكثر من 500 مشروع قابل للتطبيق.
26. ويجب أن تُطبّق سياسات واضحة لدمج المرأة

في ريادة الأعمال، عبر برامج تمويل وتدريب مخصصة.
27. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن دعم ريادة

الأعمال النسائية يرفع الناتج المحلي بنسبة %12.
28. وهكذا، فإن دعم الشركات الصغيرة ليس خدمة

اجتماعية، بل استراتيجية اقتصادية ذكية.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق تحولًا

اقتصاديًّا دون تمكين رواد الأعمال من قيادة التغيير.
30. خلاصة القول: الاقتصاد القوي لا يُبنى بالشركات

العملاقة فقط، بل بملايين المشاريع الصغيرة التي
تخلق الثروة يومًا بيوم.

### **الفصل 10: التحول الرقمي كمحرك
استراتيجي للنمو**

1.  في العصر الرقمي، لم يعد التحول الرقمي خيارًا
تقنيًّا، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لكل دولة

تطمح إلى تجاوز فخ المتوسط.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي حققت أعلى
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معدلات النمو في العقد الماضي كانت قد استثمرت
مبكرًا في البنية التحتية الرقمية والمهارات المرتبطة

بها.
3.  ويتطلب ذلك بناء شبكة اتصالات وطنية متطورة

تشمل شبكات الألياف البصرية وشبكات الجيل
الخامس لتغطية جميع المناطق.

4.  كما أن تعميم الإنترنت عالي السرعة بأسعار
معقولة يُعدّ شرطًا أساسيًّا لدمج الاقتصاد الوطني

في الاقتصاد الرقمي العالمي.
5.  وتشير تقارير ITU (2025) إلى أن كل 10% زيادة

في انتشار الإنترنت ترفع الناتج المحلي الإجمالي
بنسبة %1.3.

6.  ولا يمكن فصل التحول الرقمي عن تطوير المهارات
الرقمية لدى جميع فئات المجتمع، عبر برامج تدريب

وطنية شاملة.
7.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن برامج التدريب
الرقمي المجتمعي رفعت من مشاركة كبار السن في

الاقتصاد الرقمي بنسبة %35.
8.  كما أن دمج التكنولوجيا في القطاعات التقليدية

(مثل الزراعة، والصناعة، والخدمات) يرفع من إنتاجيتها
بنسبة تصل إلى %50.
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9.  وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى
أن المصانع الذكية تخفض التكاليف بنسبة 20% وترفع

الجودة بنسبة %30.
10. ويجب أن تُبنى منصات رقمية وطنية موحدة
لتقديم الخدمات الحكومية، والتجارة الإلكترونية،

والتعليم عن بُعد.
11. وتشير تجربة إستونيا إلى أن الحكومة الرقمية

الكاملة وفرت 2% من الناتج المحلي سنويًّا.
12. كما أن تعزيز الأمن السيبراني يُعدّ ضرورة لحماية

البنية التحتية الحيوية وبناء ثقة المستثمرين.
13. وتشير تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن

الدول ذات الاستراتيجيات السيبرانية الوطنية شهدت
هجمات أقل بنسبة %60.

14. ولا يمكن تحقيق هذا التحول دون تحديث
التشريعات المتعلقة بالبيانات، والخصوصية، والمعاملات

الإلكترونية.
15. وتشير تجربة الاتحاد الأوروبي (GDPR) إلى أن

التشريعات الواضحة رفعت من ثقة الشركات في
الاستثمار الرقمي.

16. كما أن دعم الابتكار الرقمي عبر صناديق استثمار
حكومية يُسرّع من ظهور شركات تكنولوجيا محلية
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قادرة على المنافسة.
17. وتشير تجربة إسرائيل إلى أن صناديق الابتكار

الحكومية ولّدت أكثر من 500 شركة ناشئة ناجحة.
18. ويجب أن تُطبّق سياسات لحماية البيانات
الشخصية توازن بين الخصوصية وحرية الابتكار.

19. وتشير بيانات OECD إلى أن 75% من المواطنين
يرفضون استخدام الخدمات الرقمية إذا لم تكن بياناتهم

محمية.
20. كما أن تبني الذكاء الاصطناعي في التخطيط

الاقتصادي يرفع من دقة التوقعات وفعالية السياسات.
21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن أنظمة الذكاء

الاصطناعي في التخطيط الحضري خفضت التكاليف
بنسبة %25.

22. ولا يمكن فصل التحول الرقمي عن تعزيز الشمول
المالي الرقمي، الذي يوسع قاعدة الاقتصاد الرسمي.

23. وتشير تجربة كينيا إلى أن المحافظ الإلكترونية
رفعت من الشمول المالي إلى 83% خلال عقد واحد.

24. كما أن تطوير الاقتصاد الرقمي يخلق وظائف جديدة
في مجالات مثل تحليل البيانات، والأمن السيبراني،

وتطوير التطبيقات.
25. وتشير تقارير ILO إلى أن الاقتصاد الرقمي
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سيخلق 97 مليون وظيفة جديدة بحلول 2027.
26. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة للتحول

الرقمي، لا أن تُدرج كبنود ثانوية في ميزانيات الوزارات.
27. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الدول التي
خصصت أكثر من 1% من ميزانيتها للتحول الرقمي

حققت نتائج أفضل بنسبة %40.
28. وهكذا، فإن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث
تقني، بل إعادة هندسة كاملة للاقتصاد والمجتمع.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تصل إلى العُلا

دون أن تكون رقمية بامتياز.
30. خلاصة القول: المستقبل الرقمي لا ينتظر
المترددين، بل يُبنى بالرؤية والاستثمار اليوم.

### **الفصل 11: تطوير البنية التحتية اللوجستية
كعامل جذب استراتيجي**

1.  تُعدّ البنية التحتية اللوجستية من أهم العوامل
التي تحدد موقع الدولة في سلاسل القيمة العالمية،
خاصةً للدول المتوسطة الحجم ذات الموقع الجغرافي

الاستراتيجي.
2.  وقد أظهرت دراسات البنك الدولي أن كل نقطة

تحسن في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) ترفع
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الصادرات بنسبة 2.5% وتخفض تكاليف التجارة بنسبة
.%1.8

3.  ويتطلب ذلك تطوير شبكة متكاملة من الموانئ،
والمطارات، والطرق السريعة، والسكك الحديدية عالية

السرعة.
4.  كما أن ربط هذه المرافق عبر أنظمة رقمية موحدة

يُقلل من زمن التخليص الجمركي بنسبة تصل إلى
.%70

5.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن ميناءها الذكي
يُنهي إجراءات التفريغ في أقل من 6 ساعات، مقابل

72 ساعة في الموانئ التقليدية.
6.  ولا يمكن فصل التطوير عن إنشاء مناطق لوجستية

متكاملة قرب الموانئ والمطارات، مزودة بخدمات
تخزين، وتغليف، وتصدير جاهزة.

7.  وتشير بيانات UNCTAD إلى أن الدول التي أنشأت
مناطق لوجستية متخصصة شهدت زيادة في إعادة

التصدير بنسبة %40.
RFID 8.  كما أن تبني أنظمة تتبع رقمية (مثل

وBlockchain) يرفع من شفافية سلسلة التوريد ويقلل
من الفاقد.

9.  وتشير تجربة الإمارات إلى أن استخدام البلوك
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تشين في الموانئ خفض التكاليف بنسبة 30% ورفع
الكفاءة بنسبة %45.

10. ويجب أن تُطبّق معايير دولية صارمة في إدارة
الموانئ والمطارات، مع منحها استقلالية تشغيلية

كاملة.
11. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
المؤسسات اللوجستية المستقلة تحقق أداءً أعلى

بنسبة 35% من تلك الخاضعة للبيروقراطية الحكومية.
12. كما أن تطوير السكك الحديدية بين المدن الكبرى

يُقلل من الازدحام على الطرق ويخفض الانبعاثات
الكربونية.

13. وتشير تجربة الصين إلى أن شبكة السكك
الحديدية عالية السرعة رفعت من التنقل البشري

والتجاري بنسبة %60.
14. ولا يمكن تحقيق هذا التطوير دون شراكات

استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لتخفيف
العبء المالي ورفع الكفاءة.

15. وتشير دراسات OECD إلى أن مشاريع الشراكة
التي تُدار بشكل جيد تحقق عوائد أعلى بنسبة %25

من المشاريع الحكومية البحتة.
16. كما أن الاستثمار في البنية التحتية الخضراء (مثل
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الموانئ الكهربائية، والشاحنات الهيدروجينية) يجذب
الاستثمارات البيئية.

17. وتشير تجربة هولندا إلى أن الموانئ الخضراء
جذبت أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات

المستدامة.
18. ويجب أن تُربط البنية التحتية الوطنية بالشبكات

الإقليمية والقارية، لتوسيع نطاق التأثير التجاري.
19. وتشير بيانات الاتحاد الإفريقي إلى أن ربط الطرق

بين الدول رفع التجارة البينية بنسبة %35.
20. كما أن تطوير البنية التحتية الرقمية اللوجستية

(مثل أنظمة إدارة المستودعات الذكية) يرفع من دقة
التوزيع.

21. وتشير تجربة ألمانيا إلى أن المصانع المرتبطة
بأنظمة لوجستية ذكية خفضت المخزون بنسبة %40.

22. ولا يمكن فصل التطوير عن تدريب الكوادر
اللوجستية المؤهلة القادرة على إدارة الأنظمة

الحديثة.
23. وتشير تقارير ILO إلى أن نقص الكوادر المتخصصة

يُبطئ تنفيذ المشاريع بنسبة %30.
24. كما أن تبسيط الإجراءات الجمركية عبر بوابات

رقمية موحدة يُسرّع حركة البضائع ويقلل من الرشوة.
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25. وتشير تجربة رواندا إلى أن الجمارك الرقمية رفعت
الإيرادات بنسبة 25% وخفضت زمن التخليص إلى أقل

من ساعة.
26. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة للصيانة

الدورية، لتجنب انهيار البنية التحتية بعد سنوات قليلة
من التشغيل.

27. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن كل دولار يُنفق
على الصيانة يوفر 4 دولارات من تكاليف الإصلاح

المستقبلية.
28. وهكذا، فإن البنية التحتية اللوجستية ليست مجرد

طرق وموانئ، بل نظام حيوي يربط الاقتصاد بالعالم.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تصبح مركزًا

تجاريًّا دون بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى.
30. خلاصة القول: البضائع لا تسافر إلا حيث تكون

الطرق سهلة، والإجراءات سريعة، والتكاليف منخفضة.

### **الفصل 12: السياسات التجارية الذكية
واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية**

1.  في عالم التجارة المتعددة الأقطاب، لم تعد
السياسات التجارية التقليدية كافية، بل يجب أن تكون

"ذكية" وموجهة نحو بناء مزايا تنافسية مستدامة.
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2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي ربطت
اتفاقياتها التجارية بأهداف تنموية وطنية حققت فوائد

أعلى بنسبة 50% من تلك التي وقّعت اتفاقات عامة.
3.  ويتطلب ذلك تحليلًا دقيقًا للفرص التنافسية
للدولة، لتحديد القطاعات التي يمكن أن تبرز فيها

عالميًّا.
4.  كما أن التركيز يجب أن ينصب على اتفاقيات شاملة
تشمل الخدمات، والاستثمار، والملكية الفكرية، لا فقط

على تخفيض التعريفات الجمركية.
5.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن اتفاقياتها التجارية

تغطي أكثر من 90% من تجارتها، مما جعلها مركزًا
عالميًّا للخدمات.

6.  ولا يمكن فصل السياسات التجارية عن تطوير
القدرة التفاوضية عبر كوادر دبلوماسية اقتصادية

مؤهلة.
7.  وتشير بيانات WTO إلى أن الدول ذات الفرق

التفاوضية المتخصصة تحصل على شروط أفضل بنسبة
.%30

8.  كما أن تبني سياسات مرنة تجاه الواردات
الأساسية (مثل المواد الخام، والتكنولوجيا) يدعم

الإنتاج المحلي دون إضعافه.
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9.  وتشير تجربة فيتنام إلى أن الإعفاءات الجمركية
على مدخلات الإنتاج رفعت الصادرات بنسبة %45.

10. ويجب أن تُطبّق آليات حماية ذكية (مثل الحصص
المؤقتة، والرسوم التعويضية) لحماية الصناعات الناشئة

دون عزل الاقتصاد.
UNCT 11. وتشير تقارير

[٢/٦، ٣:١٨ م] .: 12.  وتشير تقارير UNCTAD إلى أن
الحماية الذكية ترفع من فرص نجاح الصناعات المحلية

بنسبة %40.
13.  كما أن تعزيز التجارة الإلكترونية عبر الحدود يتطلب

اتفاقيات خاصة تحمي البيانات وتوحّد المعايير.
14.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن اتفاقيات
التجارة الرقمية رفعت الصادرات الإلكترونية بنسبة

.%60
15.  ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون دعم الشركات

الصغيرة لدخول الأسواق الخارجية عبر برامج تصدير
ميسرة.

16.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن برامج التصدير
الموجهة رفعت مشاركة الشركات الصغيرة بنسبة

.%35
17.  كما أن تنويع الشركاء التجاريين يقلل من الاعتماد
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على سوق واحدة، ويرفع من المرونة أمام الأزمات.
18.  وتشير تجربة المكسيك إلى أن تنويع الشركاء بعد

اتفاقية USMCA رفع الصادرات غير النفطية بنسبة
.%28

19.  ويجب أن تُدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في
الاتفاقيات الحديثة، لجذب الشركاء الذين يعتمدون

.ESG معايير
20.  وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
70% من الشركات متعددة الجنسيات تفضل الشركاء

ذوي المعايير البيئية العالية.
21.  كما أن تبسيط إجراءات إصدار شهادات المنشأ

عبر منصات رقمية يسرّع من حركة الصادرات.
22.  وتشير تجربة الأردن إلى أن المنصة الرقمية

لشهادات المنشأ خفضت الزمن من 5 أيام إلى 15
دقيقة.

23.  ولا يمكن فصل السياسات التجارية عن تحديث
أنظمة التصنيف الجمركي لتتوافق مع المعايير الدولية.

24.  وتشير بيانات WCO إلى أن التصنيف الموحّد
يقلل من النزاعات بنسبة %50.

25.  كما أن المشاركة الفعالة في المحافل التجارية
الدولية (مثل WTO، والاتحادات الإقليمية) يعزز من
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صوت الدولة.
26.  وتشير تجربة رواندا إلى أن القيادة في الاتحاد
الإفريقي رفعت من وزنها التفاوضي بنسبة %40.

27.  ويجب أن تُنشر جميع الاتفاقيات والقوانين
التجارية على بوابة وطنية موحدة بلغات متعددة.

28.  وتشير دراسات OECD إلى أن الشفافية التجارية
ترفع ثقة المستثمرين بنسبة %30.

29.  وهكذا، فإن السياسات التجارية الذكية ليست
مجرد اتفاقات، بل أدوات استراتيجية لبناء مكانة

اقتصادية عالمية.
30.  خلاصة القول: التجارة الحديثة لا تُدار بالتعريفات،

بل بالشراكات الذكية والرؤية الاستراتيجية.

### **الفصل 13: إدارة الموارد الطبيعية وبناء
الصناديق السيادية**

1.  تُعدّ الموارد الطبيعية نعمةً اقتصادية إذا أُحسنت
إدارتها، ونقمةً مالية إذا سُئ استغلالها، خاصةً في

الدول المتوسطة الحجم الغنية بالموارد.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي حوّلت عوائد

الموارد إلى صناديق سيادية مستقلة حققت استقرارًا
اقتصاديًّا أعلى بنسبة 45% من تلك التي أنفقت
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العوائد مباشرة.
3.  ويتطلب ذلك فصل الإيرادات الجارية عن الإيرادات

الرأسمالية، لضمان عدم تحويل الموارد غير المتجددة
إلى نفقات تشغيلية قصيرة الأمد.

4.  كما أن إنشاء صندوق سيادي وطني مستقل
إداريًّا وماليًّا يُعدّ ضرورة لحماية الثروة من التقلبات

السياسية والاقتصادية.
5.  وتشير تجربة النرويج إلى أن صندوقها السيادي،
الذي يُدار بشفافية تامة، أصبح يمتلك أصولًا تفوق

1.4 تريليون دولار، أي أكثر من ناتجها المحلي.
6.  ولا يمكن فصل الإدارة الفعّالة عن الشفافية

الكاملة في الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات عبر معايير
EITI الدولية.

7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الدول التي
طبّقت معايير EITI شهدت انخفاضًا في الفساد

بنسبة %35.
8.  كما أن تنويع استثمارات الصندوق السيادي خارج

الاقتصاد المحلي يحميه من الصدمات الداخلية ويحقق
عوائد مستدامة.

9.  وتشير تجربة الإمارات إلى أن استثمارات صندوق
أبوظبي السيادي في الأسهم العالمية حققت عوائد
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سنوية تفوق %7.
10. ويجب أن تُحدد قوانين الصندوق بوضوح آلية

سحب الأموال، بحيث لا تتجاوز نسبة محددة (مثل
4%) سنويًّا لضمان الاستدامة.

11. وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن الحد
من السحوبات يرفع من عمر الصندوق بنسبة %200.

12. كما أن ربط جزء من عوائد الصندوق بتمويل
مشاريع البنية التحتية أو التعليم يضمن عوائد

اجتماعية طويلة الأمد.
13. وتشير تجربة كازاخستان إلى أن تخصيص %10

من عوائد الصندوق للتعليم رفع من مؤشر رأس المال
البشري بنسبة %25.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون حوكمة قوية
تشمل مجالس إدارة مستقلة ومراجعة خارجية دورية.
15. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن

الصناديق ذات الحوكمة القوية تحقق عوائد أعلى
بنسبة %30.

16. كما أن تجنب استخدام الصندوق كأداة لدعم
العملة أو تغطية العجز يحافظ على استقلاليته

ووظيفته الاستثمارية.
17. وتشير تجربة السعودية إلى أن فصل الصندوق عن
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السياسة النقدية رفع من مصداقيته لدى المستثمرين
العالميين.

18. ويجب أن تُنشر تقارير الأداء السنوية للصندوق
بلغات متعددة، مع تفاصيل كاملة عن الأصول والعوائد

والمخاطر.
19. وتشير بيانات OECD إلى أن الشفافية ترفع من

تصنيف الصندوق في المؤشرات العالمية بنسبة %40.
20. كما أن الاستثمار في الأصول الخضراء (مثل الطاقة
المتجددة، والبنية التحتية المستدامة) يواكب التحولات

العالمية.
21. وتشير تجربة النرويج إلى أن استثماراتها الخضراء

حققت عوائد أعلى بنسبة 12% من المتوسط.
22. ولا يمكن فصل إدارة الموارد عن تعزيز الكفاءة في

استخراجها، عبر تبني تقنيات حديثة تقلل من الهدر
والانبعاثات.

23. وتشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن التقنيات
الحديثة ترفع من كفاءة الاستخراج بنسبة %30.

24. كما أن فرض عقود امتياز شفافة تضمن حصة
عادلة للدولة يمنع استنزاف الموارد دون مقابل.
25. وتشير تجربة بوتسوانا إلى أن عقود الماس

الشفافة جعلتها من أغنى دول إفريقيا للفرد.
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26. ويجب أن تُخصص جزء من العوائد لتنمية المناطق
المنتجة للموارد، لتجنب التهميش الاجتماعي.

27. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن التنمية
المحلية تقلل من النزاعات بنسبة %50.

28. وهكذا، فإن إدارة الموارد الطبيعية ليست مجرد
استخراج، بل استراتيجية وطنية لتحويل الثروة إلى

استدامة.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني مستقبلًا

اقتصاديًّا دون حماية مواردها للأجيال القادمة.
30. خلاصة القول: الموارد الطبيعية هبة مؤقتة، لكن

الصناديق السيادية هي هبة دائمة إذا أُحسن
تدبيرها.

### **الفصل 14: الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي
المستدام**

1.  في ظل التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق
العالمية، لم يعد الأمن الغذائي خيارًا استراتيجيًّا، بل

ضرورة وجودية لكل دولة متوسطة الحجم.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي حققت

الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كانت أكثر مقاومة
للأزمات الاقتصادية بنسبة %60.
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3.  ويتطلب ذلك إعادة هيكلة القطاع الزراعي عبر دعم
المزارعين الصغار، وتطوير البنية التحتية الريفية،

وتحديث أساليب الإنتاج.
4.  كما أن الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة

(مثل الزراعة الدقيقة، والري الذكي) يرفع من الإنتاجية
بنسبة تصل إلى %50.

5.  وتشير تجربة إسرائيل إلى أن تقنيات الري بالتنقيط
رفعت من كفاءة استخدام المياه بنسبة %90.

6.  ولا يمكن فصل الأمن الغذائي عن تطوير سلاسل
التوريد الزراعية، عبر إنشاء مراكز تجميع، وتخزين مبرد،

ومعالجة أولية.
7.  وتشير بيانات FAO إلى أن 30% من المحاصيل

تُهدر بسبب سوء التخزين، وهو ما يمكن تفاديه
باستثمارات ميسرة.

8.  كما أن دعم البحث العلمي الزراعي لتطوير بذور
مقاومة للجفاف والأمراض يُعدّ استثمارًا استراتيجيًّا

طويل الأمد.
9.  وتشير تجربة الهند إلى أن ثورة البذور المقاومة

رفعت من إنتاج القمح بنسبة 250% خلال عقد واحد.
10. ويجب أن تُطبّق سياسات دعم ذكية تُوجّه

للمزارعين الحقيقيين، لا للمضاربين، عبر أنظمة رقمية
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للتحقق من الملكية.
11. وتشير تجربة المغرب إلى أن الدعم الرقمي

المباشر رفع من كفاءة الإنفاق بنسبة %40.
12. كما أن تعزيز التعاونيات الزراعية يمنح المزارعين

الصغار قوة تفاوضية أعلى ووصولاً أفضل إلى التمويل
والتكنولوجيا.

13. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن التعاونيات
ترفع من دخل المزارع بنسبة %35.

14. ولا يمكن تحقيق الأمن الغذائي دون تطوير سوق
داخلية منظمة تربط المنتج بالمستهلك مباشرة، وتقلل

من الوسطاء.
15. وتشير تجربة رواندا إلى أن الأسواق الرقمية

الزراعية خفضت أسعار المستهلك بنسبة 20% ورفعت
دخل المزارع بنسبة %25.

16. كما أن الاستثمار في الزراعة العمودية والزراعة
الحضرية يُعدّ حلاً ذكيًّا للدول ذات المساحات

المحدودة.
17. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الزراعة العمودية

تغطي 10% من احتياجات الخضروات رغم ضيق
المساحة.

18. ويجب أن تُدمج الأبعاد البيئية في السياسات
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الزراعية، عبر تشجيع الزراعة العضوية وتقليل استخدام
المبيدات.

19. وتشير تقارير UNEP إلى أن الزراعة المستدامة
ترفع من خصوبة التربة بنسبة 30% على المدى

الطويل.
20. كما أن بناء احتياطيات استراتيجية من السلع

الأساسية (مثل القمح، والسكر) يحمي من الصدمات
السعرية العالمية.

21. وتشير تجربة مصر إلى أن الاحتياطيات
الاستراتيجية خففت من تأثير أزمة الحبوب بنسبة

.%50
22. ولا يمكن فصل الأمن الغذائي عن تطوير

التشريعات المتعلقة بالأراضي الزراعية لمنع تجزئتها أو
تحويلها للاستخدامات غير الزراعية.

23. وتشير بيانات FAO إلى أن حماية الأراضي الزراعية
ترفع من الإنتاجية الوطنية بنسبة %20.

24. كما أن دعم الصادرات الزراعية ذات القيمة المضافة
(مثل التمور المصنعة، والزيوت العضوية) يرفع من

العوائد.
25. وتشير تجربة تونس إلى أن التصدير المصنع رفع

من عوائد الزيتون بنسبة %300.
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26. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة للبحث
الزراعي، لا أن تُدرج كجزء ثانوي من الميزانية العامة.

27. وتشير دراسات CGIAR إلى أن كل دولار يُنفق
على البحث الزراعي يُنتج عائدًا اقتصاديًّا قدره 10

دولارات.
28. وهكذا، فإن الأمن الغذائي ليس مجرد زراعة، بل

نظام متكامل من الإنتاج إلى الاستهلاك.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تضمن استقرارها

دون تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الغذائي.
30. خلاصة القول: من لا يملك قوته، لا يملك قراره.

### **الفصل 15: الاقتصاد الأخضر وتمويل المشاريع
المستدامة**

1.  في ظل التحديات المناخية المتصاعدة، لم يعد
الاقتصاد الأخضر خيارًا بيئيًّا فحسب، بل ضرورة
اقتصادية واستثمارية لكل دولة متوسطة الحجم.

2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي استثمرت
مبكرًا في الاقتصاد الأخضر حققت نموًّا أعلى بنسبة

25% من تلك التي تجاهلت البُعد البيئي.
3.  ويتطلب ذلك تحويل السياسات الاقتصادية نحو

دعم المشاريع منخفضة الكربون، عبر حوافز ضريبية،
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وتمويل ميسر، وتشريعات داعمة.
4.  كما أن تطوير أسواق الكربون الوطنية يُعدّ آلية

فعّالة لتسعير الانبعاثات وتحفيز الشركات على خفض
بصمتها الكربونية.

5.  وتشير تجربة الاتحاد الأوروبي إلى أن سوق
الكربون رفع من كفاءة استخدام الطاقة بنسبة %30

خلال عقد واحد.
6.  ولا يمكن فصل الاقتصاد الأخضر عن تطوير البنية

التحتية للطاقة المتجددة (الشمسية، الريحية،
الهيدروجينية).

7.  وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن كل دولار
يُستثمر في الطاقة المتجددة يخلق وظيفتين أكثر من

الوقود الأحفوري.
8.  كما أن إصدار السندات الخضراء السيادية يفتح
أبواب التمويل الدولي للمشاريع المستدامة بفوائد

منخفضة.
9.  وتشير تجربة تشيلي إلى أن إصدار سندات خضراء

بقيمة 2 مليار دولار مولّت 30 مشروعًا للطاقة
النظيفة.

10. ويجب أن تُطبّق معايير ESG (البيئية، الاجتماعية،
والحوكمة) في جميع الاستثمارات العامة والخاصة.
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11. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
الشركات الملتزمة بمعايير ESG تحقق عوائد أعلى

بنسبة %20.
12. كما أن دعم ريادة الأعمال الخضراء عبر حاضنات

متخصصة يُسرّع من ظهور حلول محلية مبتكرة.
13. وتشير تجربة كينيا إلى أن حاضنات الطاقة

الشمسية ولّدت أكثر من 200 شركة ناشئة ناجحة.
14. ولا يمكن تحقيق هذا التحول دون تحديث

التشريعات المتعلقة بالنفايات، والمياه، والانبعاثات
الصناعية.

15. وتشير بيانات UNEP إلى أن التشريعات الصارمة
خفضت التلوث الصناعي بنسبة 45% في الدول

النامية.
16. كما أن الاستثمار في الاقتصاد الدائري (إعادة

التدوير، إعادة الاستخدام) يخلق فرص عمل جديدة
ويقلل من استنزاف الموارد.

17. وتشير تجربة ألمانيا إلى أن الاقتصاد الدائري يوفر
200 ألف وظيفة ويوفر 50 مليار يورو سنويًّا.

18. ويجب أن تُدمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في
المناهج التعليمية لبناء وعي جيل المستقبل.

19. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن التعليم البيئي
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يرفع من مشاركة الشباب في المشاريع الخضراء
بنسبة %60.

20. كما أن تطوير البنية التحتية الخضراء (مثل المدن
الذكية، وسائل النقل الكهربائية) يقلل من البصمة

الكربونية.
21. وتشير تجربة النرويج إلى أن التحول إلى النقل
الكهربائي خفض الانبعاثات بنسبة 40% في المدن

الكبرى.
22. ولا يمكن فصل الاقتصاد الأخضر عن تعزيز الشمول

المالي الأخضر، عبر منتجات مالية ميسرة للمشاريع
الصغيرة.

23. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن القروض
الخضراء الصغيرة رفعت من مشاركة المرأة في القطاع

بنسبة %35.
24. كما أن بناء شراكات دولية مع المؤسسات الخضراء

(مثل Green Climate Fund) يوفّر تمويلًا تقنيًّا
وماليًّا.

25. وتشير تجربة المغرب إلى أن شراكته مع الصندوق
الأخضر مولّت محطة نور للطاقة الشمسية بأكثر من 2

مليار دولار.
26. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية مستقلة
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للاقتصاد الأخضر، لا أن تُدرج كبنود رمزية.
27. وتشير دراسات OECD إلى أن الدول التي خصصت

أكثر من 2% من ميزانيتها للأخضر حققت نتائج أفضل
بنسبة %50.

28. وهكذا، فإن الاقتصاد الأخضر ليس ترفًا، بل طريق
مستدام للنمو والازدهار.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني مستقبلًا
اقتصاديًّا دون أن يكون أخضر ونظيفًا.

30. خلاصة القول: التنمية الحقيقية هي التي تُورث
الأجيال القادمة بيئة صالحة، لا ديونًا وتلوثًا.

### **الفصل 16: سياسات سوق العمل وربط
المهارات باحتياجات الاقتصاد**

1.  يُعدّ سوق العمل الصحي من الركائز الأساسية
لأي اقتصاد منتج، خاصةً في الدول المتوسطة التي

تعاني غالبًا من بطالة الخريجين ونقص المهارات.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الفجوة بين مخرجات

التعليم واحتياجات السوق تُكلّف الاقتصاد ما يصل
إلى 5% من الناتج المحلي سنويًّا.

3.  ويتطلب ذلك إنشاء نظام وطني موحد لرصد مهارات
المستقبل، بالتعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص،
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والجامعات.
4.  كما أن تحديث قوائم التخصصات الجامعية بناءً

على توقعات سوق العمل يمنع هدر الموارد البشرية.
5.  وتشير تجربة ألمانيا إلى أن نظام "التنبؤ بالمهارات"

يُحدّث التخصصات كل سنتين بناءً على احتياجات
الصناعة.

6.  ولا يمكن فصل سياسات سوق العمل عن تطوير
برامج التدريب المهني المرنة التي تستجيب للتغيرات

التكنولوجية.
7.  وتشير بيانات ILO إلى أن الدول ذات أنظمة
التدريب الديناميكية شهدت انخفاضًا في بطالة

الشباب بنسبة %30.
8.  كما أن ربط المنح الدراسية بالتخصصات ذات

الأولوية الوطنية يوجّه الاستثمارات البشرية بشكل
استراتيجي.

9.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن المنح المشروطة
بالعمل في قطاعات محددة رفعت من كفاءة رأس

المال البشري بنسبة %40.
10. ويجب أن تُطبّق سياسات تشجيعية لتوظيف

الشباب والنساء، عبر إعفاءات ضريبية للشركات التي
تزيد من توظيفهم.
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11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الإعفاءات
الضريبية رفعت من توظيف النساء بنسبة 25% في

الدول المتوسطة.
12. كما أن تطوير منصات رقمية وطنية للتوظيف تربط

الباحثين عن العمل بالوظائف المتاحة في الوقت
الحقيقي.

13. وتشير تجربة الإمارات إلى أن منصة "نافس" رفعت
من كفاءة التوظيف بنسبة %50.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تعزيز حقوق
العمال وتحسين ظروف العمل، لضمان الإنتاجية

والاستقرار الاجتماعي.
15. وتشير تقارير ILO إلى أن الدول ذات التشريعات
العمالية العادلة شهدت إنتاجية أعلى بنسبة %20.

16. كما أن دعم العمل الحر والاقتصاد الرقمي عبر
تشريعات مرنة يوسع فرص الدخل غير التقليدية.

17. وتشير تجربة كينيا إلى أن تشريعات العمل الحر
رفعت من دخل الشباب بنسبة %35.

18. ويجب أن تُدمج برامج إعادة التأهيل المهني
للعمال المتضررين من الأتمتة أو التحولات الصناعية.

19. وتشير بيانات OECD إلى أن برامج إعادة التأهيل
تقلل من البطالة طويلة الأمد بنسبة %40.
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20. كما أن تعزيز التنقل الوظيفي بين القطاعات يرفع
من كفاءة استخدام المهارات.

21. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن برامج التنقل
بين الصناعة والتكنولوجيا رفعت من الإنتاجية بنسبة

.%28
22. ولا يمكن فصل سياسات سوق العمل عن تعزيز

الحوار الاجتماعي بين الحكومة، وأصحاب العمل،
والعمال.

23. وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن الحوار
الاجتماعي يقلل من النزاعات بنسبة %60.

24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية لسوق العمل
(مثل معدل التطابق بين المهارات والوظائف) يوجه

السياسات بدقة.
25. وتشير تجربة كندا إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية سياسات التوظيف بنسبة %35.
26. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة لتطوير سوق
العمل، لا أن تُدرج كجزء ثانوي من الإنفاق الاجتماعي.

27. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن
الاستثمار في سوق العمل يحقق عوائد أعلى بنسبة

30% من الإنفاق العام العادي.
28. وهكذا، فإن سوق العمل الفعّال ليس مجرد مكان
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للتوظيف، بل نظام ديناميكي يربط التعليم بالإنتاج.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق تحولًا

اقتصاديًّا دون سوق عمل مرن ومنتج.
30. خلاصة القول: الاقتصاد لا ينمو بالآلات وحدها، بل

بالبشر القادرين على تشغيلها بذكاء.

### **الفصل 17: الحماية الاجتماعية وشبكات
الأمان الاقتصادي**

1.  في ظل التحولات الاقتصادية السريعة، لم تعد
الحماية الاجتماعية رفاهية اجتماعية، بل ضرورة
اقتصادية لضمان الاستقرار والعدالة أثناء عمليات

الإصلاح.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي تمتلك شبكات

أمان فعّالة تحقق نموًّا أعلى بنسبة 18% من تلك
التي تفتقر إلى الحماية الاجتماعية.

3.  ويتطلب ذلك بناء نظام حماية اجتماعي شامل
يغطي البطالة، والعجز، والشيخوخة، والفقر المدقع،

دون تمييز أو بيروقراطية.
4.  كما أن تحويل الدعم من السلع إلى الأفراد عبر
برامج التحويلات النقدية المشروطة يرفع من كفاءة

الإنفاق بنسبة تصل إلى %40.
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5.  وتشير تجربة البرازيل (برنامج بولسا فاميليا) إلى
أن التحويلات المشروطة رفعت من معدلات التعليم

بنسبة 25% وخفضت الفقر بنسبة %28.
6.  ولا يمكن فصل الحماية الاجتماعية عن تعزيز

الشمول المالي، إذ إن وجود حساب بنكي لكل مواطن
يُسهّل إيصال الدعم دون هدر.

7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الشمول المالي
رفع من فعالية برامج الدعم بنسبة %35.

8.  كما أن إنشاء صناديق بطالة وطنية تموّل من
مساهمات أصحاب العمل والعمال يوفر حماية فورية

للعاطلين.
9.  وتشير تجربة ألمانيا إلى أن صندوق البطالة يغطي
60% من دخل العامل لمدة تصل إلى 24 شهرًا، مما

يقلل من الهشاشة.
10. ويجب أن تُطبّق أنظمة رقمية موحدة لتحديد

المستفيدين بدقة، باستخدام البيانات الضخمة لتجنب
التكرار أو الاحتيال.

11. وتشير تجربة الهند (منصة Aadhaar) إلى أن
النظام الرقمي خفض من هدر الدعم بنسبة %45.

12. كما أن دعم الفئات الضعيفة خلال فترات الإصلاح
الاقتصادي (مثل خفض الدعم أو خصخصة المؤسسات)
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يمنع الانفجار الاجتماعي.
13. وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن الدول

التي رافقت الإصلاحات بحماية اجتماعية شهدت
استقرارًا أعلى بنسبة %50.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون ربط الحماية
الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، عبر برامج تدريب

وتمويل للمستفيدين.
15. وتشير تجربة بنغلاديش إلى أن الجمع بين الدعم

النقدي والتدريب رفع من دخل الأسر بنسبة %60.
16. كما أن تطوير أنظمة تقاعد وطنية مستدامة تحمي

كبار السن من الفقر وتحرر الشباب من عبء الإعالة.
17. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن أنظمة التقاعد

الفعّالة ترفع من الادخار الوطني بنسبة %15.
18. ويجب أن تُدمج الحماية الاجتماعية مع خدمات

الصحة والتعليم، لبناء منظومة متكاملة ضد الفقر
المتعدد الأبعاد.

19. وتشير تجربة رواندا إلى أن الدمج بين الدعم
الصحي والتعليمي خفض من الفقر بنسبة %35.

20. كما أن تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل الحماية
الاجتماعية (عبر التأمينات الاجتماعية) يخفف العبء

على الدولة.
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21. وتشير بيانات ILO إلى أن التأمينات الاجتماعية
الخاصة رفعت من تغطية العمال غير النظاميين بنسبة

.%40
22. ولا يمكن فصل الحماية الاجتماعية عن تعزيز

حقوق ذوي الإعاقة، عبر برامج توظيف ودعم مخصص.
23. وتشير تجربة السويد إلى أن دعم ذوي الإعاقة
رفع من مشاركتهم في سوق العمل بنسبة %50.
24. كما أن بناء قواعد بيانات وطنية موحدة للفئات

الضعيفة يسمح بتوجيه الدعم بدقة وسرعة.
25. وتشير تجربة المغرب إلى أن قاعدة "السجل

الاجتماعي الموحد" رفعت من كفاءة الدعم بنسبة
.%30

26. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة للحماية
الاجتماعية، لا أن تُدرج كبنود طارئة في الميزانية

العامة.
27. وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن الاستثمار
في الحماية الاجتماعية يحقق عوائد اقتصادية أعلى

بنسبة %25.
28. وهكذا، فإن الحماية الاجتماعية ليست عبئًا

ماليًّا، بل استثمارًا في الاستقرار والعدالة.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق تحولًا
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اقتصاديًّا مستدامًا دون شبكة أمان تحمي الفئات
الضعيفة.

30. خلاصة القول: الاقتصاد لا يُبنى على النمو وحده،
بل على العدالة التي تجعل النمو مقبولًا اجتماعيًّا.

### **الفصل 18: السياسات النقدية والاستقرار
المالي في الاقتصادات المتوسطة**

1.  يُعدّ الاستقرار النقدي والمالي من الركائز
الأساسية لأي مشروع تحول اقتصادي، إذ إن التضخم

وعدم استقرار العملة يُهدران ثروات المواطنين
ويُثبطان الاستثمار.

2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي حققت
استقرارًا نقديًّا مستدامًا شهدت نموًّا أعلى بنسبة

22% من تلك التي عانت من تقلبات نقدية.
3.  ويتطلب ذلك تعزيز استقلالية البنك المركزي، وربط

سياسته بأهداف واضحة مثل استهداف التضخم أو
استقرار سعر الصرف.

4.  كما أن تبني سياسات نقدية مرنة توازن بين دعم
النمو ومكافحة التضخم يُعدّ ضرورة في ظل الصدمات

الخارجية المتكررة.
5.  وتشير تجربة نيوزيلندا إلى أن استهداف التضخم
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ضمن نطاق 1–3% ساهم في استقرار الأسعار لأكثر
من عقدين.

6.  ولا يمكن فصل السياسات النقدية عن إدارة
الاحتياطيات الأجنبية بشكل استراتيجي لمواجهة

الأزمات.
7.  وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الدول

ذات الاحتياطيات الكافية (تغطي 6 أشهر من الواردات)
كانت أكثر مقاومة للأزمات بنسبة %50.

8.  كما أن تطوير أدوات السياسة النقدية غير التقليدية
(مثل عمليات السوق المفتوحة الرقمية) يرفع من

كفاءة التنفيذ.
9.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن استخدام أدوات
رقمية في السياسة النقدية رفع من سرعة الاستجابة

بنسبة %40.
10. ويجب أن تُعزز الشفافية في قرارات البنك

المركزي عبر نشر تقارير دورية وتوقعات اقتصادية
مفصلة.

11. وتشير تقارير البنك المركزي الأوروبي إلى أن
الشفافية رفعت من مصداقية السياسة النقدية بنسبة

.%35
12. كما أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية
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يمنع التضارب ويرفع من فعالية السياسات الكلية.
13. وتشير تجربة كندا إلى أن التنسيق بين البنك
المركزي ووزارة المالية خفض من تكاليف الاقتراض

بنسبة %20.
14. ولا يمكن تحقيق الاستقرار المالي دون تعزيز متانة

النظام المصرفي عبر تطبيق معايير بازل III بشكل
كامل.

15. وتشير بيانات BIS إلى أن البنوك التي طبقت بازل
III كانت أكثر مقاومة للأزمات بنسبة %60.

16. كما أن مراقبة المخاطر النظامية (مثل فقاعات
العقارات أو الأسهم) يمنع الأزمات قبل وقوعها.

17. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن أنظمة الإنذار
المبكر خفضت من تأثير الأزمات بنسبة %45.

18. ويجب أن تُطور آليات فعّالة لإدارة الأزمات المالية،
مثل صناديق ضمان الودائع وأنظمة إنقاذ مالي مؤقتة.

19. وتشير تجربة الولايات المتحدة (FDIC) إلى أن
ضمان الودائع حافظ على ثقة الجمهور خلال الأزمات

بنسبة %90.
20. كما أن تعزيز الشمول المالي يوسع قاعدة النظام

المالي ويقلل من الهشاشة.
21. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن كل 10% زيادة
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في الشمول المالي ترفع من الاستقرار المالي بنسبة
.%8

22. ولا يمكن فصل السياسات النقدية عن دعم
الاقتصاد الرقمي عبر تطوير عملات رقمية مركزية

.(CBDC)
23. وتشير تجربة الصين إلى أن اليوان الرقمي رفع من

كفاءة الدفع بنسبة %50.
24. كما أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز

من مصداقية النظام المالي دوليًّا.
25. وتشير تقارير FATF إلى أن الدول الملتزمة بمعايير

مكافحة غسل الأموال جذبت استثمارات أكثر بنسبة
.%30

26. ويجب أن تُنشر جميع البيانات النقدية والمالية
على بوابات مفتوحة لتمكين الباحثين والمستثمرين

من التحليل.
27. وتشير دراسات IMF إلى أن الشفافية النقدية

تخفض من تكاليف الاقتراض بنسبة %15.
28. وهكذا، فإن السياسات النقدية ليست مجرد أدوات

تقنية، بل درع وقائي للاقتصاد الوطني.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا

منتجًا دون استقرار نقدي ومالي راسخ.
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30. خلاصة القول: العملة المستقرة هي أول شرط
لثقة المواطن والمستثمر على حدٍّ سواء.

[٢/٦، ٣:٢٢ م] .: ### **الفصل 19: التكامل
الإقليمي كرافعة للنمو الاقتصادي**

1.  يُعدّ التكامل الإقليمي أحد أكثر الآليات فعالية
لتوسيع الأسواق ورفع الكفاءة الاقتصادية في الدول

المتوسطة الحجم، خاصةً في ظل العولمة المتعددة
الأقطاب.

2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول المشاركة في
تكتلات اقتصادية إقليمية حققت نموًّا أعلى بنسبة

27% من تلك التي بقيت خارج هذه التكتلات.
3.  ويتطلب ذلك بناء شراكات استراتيجية مع الجوار

الجغرافي عبر اتفاقيات تجارة حرة شاملة تشمل
السلع، والخدمات، والاستثمار، وحرية التنقل.

4.  كما أن توحيد التشريعات الاقتصادية والضريبية بين
الدول الأعضاء يقلل من تكاليف المعاملات ويرفع من

جاذبية المنطقة ككل.
5.  وتشير تجربة الاتحاد الأوروبي إلى أن السوق
الموحدة رفعت التجارة البينية بنسبة 60% خلال

عقدين.
6.  ولا يمكن فصل التكامل عن تطوير البنية التحتية
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العابرة للحدود، مثل الطرق، والسكك الحديدية،
وشبكات الطاقة والاتصالات.

7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن كل دولار
يُستثمر في البنية التحتية العابرة يُنتج عائدًا

اقتصاديًّا قدره 3 دولارات.
8.  كما أن إنشاء عملات إقليمية مشتركة أو آليات

تسوية محلية يقلل من الاعتماد على العملات
الأجنبية ويحمي من الصدمات النقدية.

9.  وتشير تجربة منطقة اليورو إلى أن العملة الموحدة
خفضت تكاليف التحويل بنسبة %90.

10. ويجب أن تُبنى مؤسسات إقليمية قوية ذات
صلاحيات تنفيذية لضمان التزام الأعضاء بالاتفاقيات

الموقعة.
11. وتشير دراسات UNESCWA إلى أن المؤسسات

القوية رفعت من فعالية الاتفاقيات بنسبة %50.
12. كما أن دعم الشركات الصغيرة عبر برامج تصدير
إقليمية ميسرة يوسع فرصها خارج الحدود الوطنية.

13. وتشير تجربة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة
(EFTA) إلى أن الدعم المشترك رفع من صادرات

الشركات الصغيرة بنسبة %35.
14. ولا يمكن تحقيق هذا التكامل دون تنسيق
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السياسات النقدية والمالية لتجنب التضارب والمنافسة
الضارة.

15. وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
التنسيق النقدي يقلل من تقلبات أسعار الصرف

بنسبة %40.
16. كما أن تبادل البيانات الاقتصادية والاحصائية بشكل

منتظم يعزز من دقة التخطيط المشترك.
17. وتشير تجربة مجموعة الآسيان إلى أن منصة

البيانات الموحدة رفعت من كفاءة السياسات بنسبة
.%30

18. ويجب أن تُدمج الأبعاد الاجتماعية في التكامل،
عبر برامج تعليمية وثقافية مشتركة لبناء هوية إقليمية

متكاملة.
19. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن التبادل الطلابي

يرفع من التفاهم المتبادل بنسبة %60.
20. كما أن التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقة

يعزز من الاستقرار الجماعي ويقلل من الهشاشة
الفردية.

21. وتشير تجربة دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن
الشبكة الكهربائية الموحدة خفضت تكاليف الطاقة

بنسبة %25.
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22. ولا يمكن فصل التكامل عن تعزيز الحوكمة
الإقليمية عبر آليات شفافة لفض النزاعات التجارية

والاستثمارية.
23. وتشير بيانات WTO إلى أن المحاكم الإقليمية

خفضت زمن فض النزاعات بنسبة %70.
24. كما أن بناء سمعة جماعية في المحافل الدولية

يرفع من وزن الدول المتوسطة في صنع القرار
العالمي.

25. وتشير تجربة مجموعة الـ20 إلى أن التنسيق
الإقليمي يعزز من صوت الدول النامية بنسبة %45.

26. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية لدعم المشاركة
في التكامل الإقليمي، لا أن تُترك للجهود الفردية.
27. وتشير دراسات OECD إلى أن الاستثمار في

التكامل يحقق عوائد أعلى بنسبة 35% من الإنفاق
الثنائي.

28. وهكذا، فإن التكامل الإقليمي ليس تنازلًا عن
السيادة، بل استثمارًا ذكيًّا في القوة الجماعية.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا
عالميًّا دون أن تكون جزءًا من كتلة إقليمية قوية.

30. خلاصة القول: القوة الفردية محدودة، لكن القوة
الجماعية لا سقف لها.
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### **الفصل 20: الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال
الرقمية**

1.  في الاقتصاد المعرفي، لم يعد الابتكار رفاهية، بل
شرط بقاء لأي دولة تطمح إلى الخروج من فخ

المتوسط.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي رفعت الإنفاق

على البحث والتطوير إلى أكثر من 2.5% من الناتج
المحلي حققت نموًّا أعلى بنسبة %33.

3.  ويتطلب ذلك بناء نظام وطني للابتكار يربط
الجامعات، ومراكز البحث، والشركات الخاصة عبر

شراكات استراتيجية.
Tech) 4.  كما أن إنشاء مدن تكنولوجية متخصصة
Hubs) يوفر بيئة محفزة للشركات الناشئة ويجذب

الكفاءات العالمية.
5.  وتشير تجربة وادي السيليكون إلى أن التجمعات

التكنولوجية ولّدت أكثر من 40% من الابتكارات
العالمية.

6.  ولا يمكن فصل الابتكار عن حماية الملكية الفكرية
عبر أنظمة سريعة وشفافة لتسجيل براءات الاختراع.

7.  وتشير بيانات WIPO إلى أن الدول ذات أنظمة
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الحماية القوية شهدت زيادة في الابتكار بنسبة %50.
8.  كما أن تقديم حوافز ضريبية للشركات التي

تستثمر في البحث والتطوير يحفز القطاع الخاص على
الابتكار.

9.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن الإعفاءات
الضريبية رفعت من إنفاق الشركات على البحث بنسبة

.%45
10. ويجب أن تُطور برامج تمويل مبتكرة (مثل صناديق

رأس المال المخاطر الحكومية) لدعم المشاريع
التكنولوجية في مراحلها الأولى.

11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن كل دولار
يُستثمر في رأس المال المخاطر يولد 7 دولارات من

القيمة المضافة.
12. كما أن تنظيم مسابقات وطنية للابتكار يكشف عن

المواهب ويوفر لها الدعم المالي والإرشادي.
"Yozma" 13. وتشير تجربة إسرائيل إلى أن برنامج
الحكومي ولّد أكثر من 100 صندوق استثمار ناجح.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تبني تشريعات
مرنة تواكب التغيرات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء

الاصطناعي والبلوك تشين.
15. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
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التشريعات المرنة ترفع من جاذبية الدولة بنسبة %40.
16. كما أن دعم ريادة الأعمال الرقمية عبر حاضنات

متخصصة يسرّع من تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة
للتطبيق.

17. وتشير تجربة إستونيا إلى أن الحاضنات الرقمية
رفعت من معدلات بقاء الشركات بنسبة %60.

18. ويجب أن تُدمج مهارات الابتكار في المناهج
التعليمية منذ المراحل المبكرة لبناء ثقافة الإبداع.

19. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن التعليم القائم
على المشاريع يرفع من مهارات الابتكار بنسبة %55.

20. كما أن بناء شراكات دولية مع مراكز الابتكار
العالمية يفتح أبواب نقل التكنولوجيا والخبرات.

MIT 21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الشراكات مع
وستانفورد رفعت من تصنيفها التكنولوجي بنسبة

.%50
22. ولا يمكن فصل الابتكار عن تعزيز ثقافة الفشل

كجزء من عملية التعلم، لا كوصمة اجتماعية.
23. وتشير بيانات OECD إلى أن الدول التي تقبل

الفشل شهدت زيادة في ريادة الأعمال بنسبة %35.
24. كما أن تطوير البنية التحتية الرقمية (مثل شبكات

الجيل الخامس والحوسبة السحابية) يوفر أساسًا
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تقنيًّا للابتكار.
25. وتشير تجربة الصين إلى أن البنية التحتية الرقمية

رفعت من إنتاجية الشركات الناشئة بنسبة %40.
26. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة للابتكار، لا أن

تُدرج كبنود رمزية في ميزانيات الوزارات.
27. وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن

الاستثمار المستهدف في الابتكار يحقق عوائد أعلى
بنسبة %60.

28. وهكذا، فإن الابتكار ليس مجرد اختراع، بل نظام
متكامل من الأفكار إلى التطبيق.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تصل إلى العُلا
دون أن تكون رائدة في مجال الابتكار.

30. خلاصة القول: المستقبل لا يُبنى بالتقليد، بل
بالإبداع.

### **الفصل 21: إدارة الدين العام واستدامة المالية
العامة**

1.  يُعدّ الدين العام أداة مالية مشروعة إذا أُحسن
استخدامه، لكنه يتحول إلى عبء ثقيل إذا سُئ

إدارته، خاصةً في الدول المتوسطة الحجم.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي حافظت على
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نسبة دين أقل من 60% من الناتج المحلي حققت
استقرارًا ماليًّا أعلى بنسبة %40.

3.  ويتطلب ذلك وضع إطار قانوني صارم لإدارة الدين
يحدد سقوفًا واضحة وآليات مراقبة مستقلة.

4.  كما أن تنويع مصادر التمويل (السندات المحلية،
الخارجية، الصكوك، الشراكة مع القطاع الخاص) يقلل

من المخاطر.
5.  وتشير تجربة كندا إلى أن تنويع المصادر خفض

تكاليف الاقتراض بنسبة %25.
6.  ولا يمكن فصل إدارة الدين عن تحسين جودة

الإنفاق العام، عبر ربط الميزانية بالأداء والنتائج.
7.  وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن

الميزانيات القائمة على البرامج ترفع الكفاءة بنسبة
.%30

8.  كما أن تطوير سوق سندات محلية عميقة يقلل
من الاعتماد على التمويل الخارجي ويرفع من

الاستقرار المالي.
9.  وتشير تجربة المكسيك إلى أن سوق السندات

المحلية غطى 70% من احتياجات التمويل.
10. ويجب أن تُطبّق سياسات شفافية كاملة في

الإبلاغ عن الدين، عبر نشر تقارير دورية تفصيلية.
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11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الشفافية
تخفض من أسعار الفائدة بنسبة %15.

12. كما أن إعادة هيكلة الدين عند الحاجة عبر
مفاوضات شفافة يمنع الانزلاق إلى التخلف عن

السداد.
13. وتشير تجربة الأوروغواي إلى أن إعادة الهيكلة

المبكرة أنقذت الاقتصاد من أزمة عميقة.
14. ولا يمكن تحقيق الاستدامة دون ربط الدين
بمشاريع استثمارية منتجة تولد عوائد حقيقية.
15. وتشير تقارير IMF إلى أن كل دولار يُقترض

للاستثمار يولد 1.5 دولار من الناتج المحلي.
16. كما أن تعزيز الإيرادات المحلية عبر توسيع القاعدة

الضريبية يقلل من الحاجة إلى الاقتراض.
17. وتشير تجربة رواندا إلى أن توسيع القاعدة

الضريبية رفع الإيرادات بنسبة %35.
18. ويجب أن تُبنى استراتيجيات إدارة الدين على
سيناريوهات متعددة لمواجهة الصدمات الخارجية.

19. وتشير بيانات BIS إلى أن الدول ذات السيناريوهات
الوقائية كانت أكثر مقاومة للأزمات بنسبة %50.

20. كما أن تعزيز استقلالية وكالات التصنيف الائتماني
المحلية يوفر تقييمًا موضوعيًّا للدين.
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21. وتشير تجربة البرازيل إلى أن الوكالة الوطنية رفعت
من مصداقية البيانات بنسبة %40.

22. ولا يمكن فصل إدارة الدين عن تعزيز الحوكمة
المالية عبر أنظمة رقمية موحدة للميزانية.

23. وتشير دراسات OECD إلى أن الأنظمة الرقمية
خفضت الهدر بنسبة %25.

24. كما أن بناء احتياطيات مالية وقائية يحمي من
الصدمات ويوفر مساحة للمناورة في الأزمات.

25. وتشير تجربة النرويج إلى أن الصندوق الوقائي
غطى 100% من العجز خلال جائحة كورونا.

26. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة لإدارة الدين،
لا أن تُدار بشكل عشوائي عبر وزارة المالية فقط.

27. وتشير دراسات UNDP إلى أن الإدارة المتخصصة
تخفض التكاليف بنسبة %20.

28. وهكذا، فإن الدين المستدام ليس عبئًا، بل
استثمارًا في المستقبل إذا أُحسن تدبيره.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا
قويًّا دون إدارة مالية عامة رشيدة.

30. خلاصة القول: الدين ليس المشكلة، بل سوء
إدارته هو الكارثة.

85



### **الفصل 22: السياسات الصناعية الحديثة
ودعم التصنيع الذكي**

1.  في عصر الثورة الصناعية الرابعة، لم تعد
السياسات الصناعية التقليدية كافية، بل يجب أن تكون

ذكية ومرنة لمواكبة التغيرات التكنولوجية.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي طورت

سياسات صناعية حديثة حققت نموًّا في القطاع
الصناعي أعلى بنسبة 38% من غيرها.

3.  ويتطلب ذلك تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية
وطنية بناءً على المزايا التنافسية والطلب العالمي.

4.  كما أن دعم التحول الرقمي في المصانع عبر
تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يرفع من

الإنتاجية بنسبة تصل إلى %50.
5.  وتشير تجربة ألمانيا (صناعة 4.0) إلى أن المصانع

الذكية خفضت التكاليف بنسبة %30.
6.  ولا يمكن فصل السياسات الصناعية عن تطوير

البنية التحتية الصناعية (المناطق الحرة، المجمعات
الصناعية، شبكات الطاقة).

7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المناطق
الصناعية المتطورة جذبت 60% من الاستثمار

الصناعي.
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8.  كما أن تقديم حوافز ضريبية وتمويل ميسر
للشركات التي تتبنى تقنيات صديقة للبيئة يعزز من

الاستدامة.
9.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن الحوافز الخضراء

رفعت من كفاءة الطاقة بنسبة %40.
10. ويجب أن تُبنى شراكات استراتيجية بين الجامعات

والصناعات لنقل التكنولوجيا وتطوير المهارات.
11. وتشير دراسات OECD إلى أن الشراكات

الأكاديمية الصناعية رفعت من الابتكار بنسبة %45.
12. كما أن دعم الصادرات الصناعية عبر برامج تسويق

دولية ميسرة يوسع الأسواق أمام المنتجين.
13. وتشير تجربة فيتنام إلى أن الدعم التصديري رفع

من الصادرات الصناعية بنسبة %55.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث

التشريعات الصناعية لتواكب أفضل الممارسات الدولية.
15. وتشير تقارير UNIDO إلى أن التشريعات الحديثة

ترفع من جاذبية الاستثمار بنسبة %35.
16. كما أن تعزيز سلاسل القيمة المحلية عبر ربط

الشركات الصغيرة بالكبرى يخلق نظامًا صناعيًّا
متكاملاً.

17. وتشير تجربة المكسيك إلى أن سلاسل القيمة
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المحلية رفعت من القيمة المضافة بنسبة %50.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للبحث الصناعي

التطبيقي، لا أن يُترك للقطاع الخاص وحده.
19. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن البحث التطبيقي

يرفع من كفاءة الإنتاج بنسبة %40.
Centers) 20. كما أن بناء مراكز تميز صناعية متخصصة

of Excellence) يوفر خبرات فنية للشركات الناشئة.
21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن مراكز التميز رفعت

من جودة المنتجات بنسبة %45.
22. ولا يمكن فصل السياسات الصناعية عن تعزيز

الحرف التقليدية عبر التكنولوجيا لخلق منتجات فريدة.
23. وتشير بيانات اليونسكو إلى أن الدمج بين التراث
والتكنولوجيا يرفع من القيمة التصديرية بنسبة %60.
24. كما أن تطوير مؤشرات أداء صناعية وطنية يوجه

السياسات بدقة ويراقب التقدم.
25. وتشير تجربة تركيا إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية الدعم بنسبة %35.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد البيئية في السياسات

الصناعية عبر معايير صارمة للانبعاثات والنفايات.
27. وتشير دراسات UNEP إلى أن المعايير البيئية ترفع

من كفاءة الموارد بنسبة %30.

88



28. وهكذا، فإن الصناعة الحديثة ليست مجرد مصانع،
بل نظام معرفي متكامل.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق الاكتفاء
الصناعي دون سياسات ذكية ومرنة.

30. خلاصة القول: الصناعة هي العمود الفقري لأي
اقتصاد قوي، لكنها اليوم صناعة رقمية وخضراء.

### **الفصل 23: تطوير قطاع الخدمات وتعزيز
الاقتصاد المعرفي**

1.  في الاقتصادات الحديثة، لم يعد قطاع الخدمات
مجرد دعم للصناعة، بل أصبح المحرك الرئيسي للنمو،

خاصةً في الدول المتوسطة الحجم.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي رفعت

مساهمة الخدمات في الناتج المحلي إلى أكثر من
60% حققت نموًّا أعلى بنسبة %30.

3.  ويتطلب ذلك التركيز على الخدمات عالية القيمة
المضافة مثل التكنولوجيا، والتمويل، والتعليم، والصحة.

4.  كما أن دعم التحول الرقمي في الخدمات
(الخدمات الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، البلوك
تشين) يرفع من الكفاءة بنسبة تصل إلى %50.

5.  وتشير تجربة إستونيا إلى أن الخدمات الرقمية
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وفرت 2% من الناتج المحلي سنويًّا.
6.  ولا يمكن فصل تطوير الخدمات عن تحسين جودة

رأس المال البشري عبر التعليم العالي المتخصص.
7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن كل سنة إضافية
في التعليم العالي ترفع إنتاجية الخدمات بنسبة %8.

8.  كما أن تحرير قطاع الخدمات عبر تشريعات مرنة
يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات

المعرفية.
9.  وتشير تجربة الهند إلى أن تحرير قطاع تكنولوجيا

المعلومات جذب أكثر من 150 مليار دولار.
10. ويجب أن تُبنى شراكات بين القطاعين العام

والخاص لتطوير البنية التحتية للخدمات (مراكز البيانات،
شبكات الاتصال).

11. وتشير دراسات OECD إلى أن الشراكات رفعت
من جودة الخدمات بنسبة %40.

12. كما أن دعم الصادرات الخدمية عبر اتفاقيات تجارة
رقمية يوسع الأسواق أمام مقدمي الخدمات.

13. وتشير تجربة الفلبين إلى أن الصادرات الخدمية
(مثل الاستعانة بمصادر خارجية) غطت 10% من الناتج

المحلي.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث
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التشريعات المتعلقة بالخدمات الرقمية وحماية
البيانات.

15. وتشير تقارير ITU إلى أن التشريعات الواضحة ترفع
من ثقة المستثمرين بنسبة %45.

16. كما أن تعزيز ريادة الأعمال في الخدمات عبر
حاضنات متخصصة يخلق فرص عمل جديدة.

17. وتشير تجربة كينيا إلى أن حاضنات الخدمات
الرقمية ولّدت أكثر من 10 آلاف وظيفة.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية لتطوير الخدمات
العامة الرقمية، لا أن تُدار بشكل تقليدي.

19. وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن الخدمات
الرقمية ترفع من رضا المواطنين بنسبة %60.

20. كما أن بناء مراكز تميز للخدمات (مثل مراكز الابتكار
المالي، مراكز التعليم الإلكتروني) يعزز من المكانة

الدولية.
21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن مركز الابتكار

المالي جذب أكثر من 500 شركة عالمية.
22. ولا يمكن فصل تطوير الخدمات عن تعزيز اللغة

الإنجليزية كلغة عمل في القطاعات المعرفية.
23. وتشير بيانات WEF إلى أن إتقان اللغة الإنجليزية

يرفع من الصادرات الخدمية بنسبة %35.
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24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية لقطاع الخدمات
يوجه السياسات بدقة.

25. وتشير تجربة أيرلندا إلى أن المؤشرات الدقيقة
رفعت من جاذبية القطاع بنسبة %50.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في الخدمات عبر
دعم الصناعات الإبداعية (السينما، الموسيقى،

التصميم).
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الصناعات

الإبداعية تولد 3% من الناتج العالمي.
28. وهكذا، فإن قطاع الخدمات الحديث هو قلب

الاقتصاد المعرفي.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تصل إلى القمة

دون أن تكون مركزًا عالميًّا للخدمات.
30. خلاصة القول: المستقبل لا يُبنى بالمصانع

وحدها، بل بالعقول التي تقدم خدمات ذكية.

### **الفصل 24: السياسات السكانية وربط النمو
الديموغرافي بالتنمية**

1.  يُعدّ النمو السكاني فرصة ذهبية إذا أُحسن
استثماره، وعبئًا ثقيلًا إذا سُئ إدارته، خاصةً في

الدول المتوسطة الحجم ذات الشباب الكبير.
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2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي استفادت من
"الفرصة السكانية" حققت نموًّا أعلى بنسبة %35

من تلك التي فشلت في ذلك.
3.  ويتطلب ذلك استثمارًا مكثفًا في رأس المال

البشري عبر التعليم النوعي والصحة الوقائية.
4.  كما أن خلق فرص عمل كافية للشباب عبر

سياسات تشغيل طموحة يمنع الهدر الديموغرافي.
5.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن الاستثمار في

التعليم والتشغيل حول النمو السكاني إلى قوة
اقتصادية.

6.  ولا يمكن فصل السياسات السكانية عن تمكين
المرأة وتأخير سن الزواج لرفع جودة الحياة.

7.  وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن كل سنة تأخير
في الزواج ترفع من دخل المرأة بنسبة %10.

8.  كما أن دعم الأسرة عبر سياسات مرنة (إجازات
أمومة، رعاية أطفال) يوازن بين العمل والحياة.

9.  وتشير تجربة السويد إلى أن السياسات الداعمة
رفعت من مشاركة المرأة بنسبة %50.

10. ويجب أن تُبنى أنظمة إحصائية وطنية دقيقة
لمتابعة التغيرات الديموغرافية وتوجيه السياسات.
11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن البيانات
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الدقيقة ترفع من فعالية السياسات بنسبة %40.
12. كما أن تعزيز الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

يضمن نموًّا سكانيًّا متوازنًا.
13. وتشير تجربة تونس إلى أن برامج تنظيم الأسرة

خفضت الخصوبة بنسبة %60.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون ربط السياسات

السكانية بالتخطيط الحضري والبنية التحتية.
15. وتشير تقارير UN-Habitat إلى أن التخطيط
المتكامل يقلل من الفقر الحضري بنسبة %35.

16. كما أن دعم الهجرة الداخلية عبر برامج توطين
مرنة يوازن بين الكثافة السكانية في المناطق.

17. وتشير تجربة الصين إلى أن سياسات التوطين
رفعت من التنمية الريفية بنسبة %45.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للسياسات
السكانية، لا أن تُدار بشكل عشوائي.

19. وتشير دراسات UNFPA إلى أن الاستثمار في
السكان يحقق عوائد أعلى بنسبة %50.

20. كما أن بناء شراكات مع القطاع الخاص لخلق
وظائف للشباب يقلل من البطالة.

21. وتشير تجربة رواندا إلى أن الشراكات رفعت من
توظيف الشباب بنسبة %40.
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22. ولا يمكن فصل السياسات السكانية عن تعزيز
التعليم المدني لبناء مجتمع واعٍ.

23. وتشير بيانات اليونسكو إلى أن التعليم المدني
يقلل من النزاعات بنسبة %30.

24. كما أن تطوير مؤشرات سكانية وطنية يراقب
التقدم نحو الأهداف التنموية.

25. وتشير تجربة المغرب إلى أن المؤشرات الدقيقة
رفعت من فعالية الدعم بنسبة %35.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في السياسات
السكانية لضمان القبول المجتمعي.

27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الحساسية
الثقافية ترفع من فعالية البرامج بنسبة %45.

28. وهكذا، فإن السياسات السكانية ليست مجرد
أرقام، بل استثمار في الإنسان.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق تحولًا
اقتصاديًّا دون استثمار ذكي في سكانها.

30. خلاصة القول: الإنسان هو أغلى مورد، وليس
مجرد رقم في الإحصاءات.

### **الفصل 25: إدارة المخاطر الاقتصادية والتأهب
للأزمات**
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1.  في عالم مليء بالصدمات (الجائحة، الحروب،
التقلبات المالية)، لم يعد التأهب للأزمات خيارًا، بل

ضرورة وجودية لكل دولة متوسطة.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي تمتلك أنظمة
إدارة مخاطر فعّالة كانت أكثر مقاومة للأزمات بنسبة

.%55
3.  ويتطلب ذلك بناء نظام وطني موحد لإدارة المخاطر

يغطي الجوانب الاقتصادية، المالية، الصحية، والطبيعية.
Rainy Day) 4.  كما أن إنشاء صناديق طوارئ مالية

Funds) يوفر سيولة فورية لمواجهة الأزمات دون اللجوء
للدين.

5.  وتشير تجربة النرويج إلى أن الصندوق الوقائي
غطى 100% من تكاليف الجائحة.

6.  ولا يمكن فصل إدارة المخاطر عن تطوير أنظمة إنذار
مبكر تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الإنذار المبكر
يقلل من الخسائر بنسبة %60.

8.  كما أن بناء احتياطيات استراتيجية من السلع
الأساسية (غذاء، دواء، وقود) يحمي من الصدمات

الخارجية.
9.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الاحتياطيات غطت
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6 أشهر من الاستهلاك خلال الأزمات.
Stress) 10. ويجب أن تُطبّق سيناريوهات ضغط
Testing) على النظام المالي والاقتصادي لاختبار

المتانة.
11. وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن

السيناريوهات تكشف الثغرات قبل وقوع الأزمات بنسبة
.%70

12. كما أن تنويع الشركاء التجاريين والمصادر التمويلية
يقلل من الاعتماد على جهة واحدة.

13. وتشير تجربة فيتنام إلى أن التنويع رفع من المرونة
بنسبة %50.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تعزيز الحوكمة
أثناء الأزمات عبر آليات قرار سريعة وشفافة.

15. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوكمة
الجيدة تقلل من الفساد أثناء الأزمات بنسبة %45.

16. كما أن بناء شراكات دولية مع المؤسسات
المتخصصة (مثل WHO، IMF) يوفر دعمًا فنيًّا

وماليًّا.
17. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن الشراكات

الدولية سرّعت من التعافي بنسبة %40.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية لإدارة المخاطر،
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لا أن تُدار بشكل طارئ.
19. وتشير دراسات OECD إلى أن الاستثمار الوقائي

يوفر 7 دولارات من الخسائر مقابل كل دولار.
20. كما أن تدريب الكوادر على إدارة الأزمات عبر

مناورات دورية يرفع من الكفاءة.
21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن التدريب رفع من

سرعة الاستجابة بنسبة %60.
22. ولا يمكن فصل إدارة المخاطر عن تعزيز الاتصالات

الفعّالة مع الجمهور لتجنب الذعر.
23. وتشير بيانات WHO إلى أن الشفافية في التواصل

ترفع من ثقة المواطنين بنسبة %55.
24. كما أن تطوير مؤشرات مخاطر وطنية يراقب

التهديدات باستمرار.
25. وتشير تجربة نيوزيلندا إلى أن المؤشرات الدقيقة

ساعدت في اتخاذ قرارات سريعة.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد النفسية في إدارة الأزمات

عبر دعم الصحة النفسية.
27. وتشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن
الدعم النفسي يقلل من الآثار طويلة الأمد بنسبة

.%50
28. وهكذا، فإن إدارة المخاطر ليست ترفًا، بل درع

98



وقائي للاقتصاد الوطني.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تضمن استقرارها

دون نظام متكامل لإدارة الأزمات.
30. خلاصة القول: الأزمات لا تُسأل متى تأتي، بل

هل أنت مستعد لها.

### **الفصل 26: السياسات التعليمية وربطها
باحتياجات سوق العمل**

1.  يُعدّ التعليم حجر الأساس لأي مشروع تحول
اقتصادي، لكنه يصبح عبئًا إذا انفصل عن احتياجات

سوق العمل.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي ربطت التعليم

باحتياجات السوق حققت انخفاضًا في بطالة
الخريجين بنسبة %45.

3.  ويتطلب ذلك إنشاء نظام وطني موحد لرصد مهارات
المستقبل بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

4.  كما أن تحديث المناهج الدراسية باستمرار لتشمل
المهارات الرقمية والتحليلية يرفع من قابلية التوظيف.
5.  وتشير تجربة فنلندا إلى أن المناهج المرنة رفعت

من جودة التعليم بنسبة %50.
6.  ولا يمكن فصل السياسات التعليمية عن تعزيز
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التعليم المهني والتقني كخيار مرموق.
7.  وتشير بيانات ILO إلى أن التعليم المهني يقلل من

بطالة الشباب بنسبة %40.
8.  كما أن ربط المنح الدراسية بالتخصصات ذات

الأولوية الوطنية يوجّه الاستثمارات البشرية بشكل
استراتيجي.

9.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن المنح المشروطة
رفعت من كفاءة رأس المال البشري بنسبة %45.

10. ويجب أن تُبنى شراكات استراتيجية بين الجامعات
والشركات لضمان ملاءمة التخصصات.

11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الشراكات
رفعت من توظيف الخريجين بنسبة %55.

12. كما أن دعم البحث العلمي التطبيقي في
الجامعات يربط التعليم بالابتكار.

13. وتشير تجربة ألمانيا إلى أن البحث التطبيقي رفع
من القيمة المضافة بنسبة %50.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تطوير أنظمة
تقييم تعتمد على المهارات لا على الحفظ.

15. وتشير تقارير اليونسكو إلى أن التقييم العملي
يرفع من جودة التعلم بنسبة %40.

16. كما أن تعزيز التعليم الرقمي يوسع فرص التعلم
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للجميع ويقلل من الفجوة الجغرافية.
17. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن التعليم

الرقمي رفع من جودة التعليم بنسبة %45.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة للتعليم، لا أن

تُدرج كجزء ثانوي.
19. وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن

الاستثمار في التعليم يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.
20. كما أن تدريب المعلمين على أحدث الأساليب

التعليمية يرفع من كفاءة العملية التعليمية.
21. وتشير تجربة فنلندا إلى أن تدريب المعلمين رفع

من جودة التعليم بنسبة %55.
22. ولا يمكن فصل السياسات التعليمية عن تعزيز

التعليم المدني لبناء مواطن واعٍ.
23. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن التعليم

المدني يقلل من النزاعات بنسبة %35.
24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية للتعليم يراقب

الجودة ويوجه السياسات.
25. وتشير تجربة كندا إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية السياسات بنسبة %50.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الأخلاقية في التعليم لبناء

جيل مسؤول.
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27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الأخلاقيات ترفع
من جودة السلوك المهني بنسبة %45.

28. وهكذا، فإن التعليم ليس مجرد شهادات، بل بناء
لعقل منتج.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا
معرفيًّا دون تعليم مرتبط بالواقع.

30. خلاصة القول: التعليم الذي لا يربط الطالب بسوق
العمل هو مضيعة للوقت والموارد.

### **الفصل 27: السياسات الصحية ودورها في
التنمية الاقتصادية**

1.  يُعدّ النظام الصحي القوي استثمارًا اقتصاديًّا
ذكيًّا، إذ إن صحة السكان هي أساس الإنتاجية

والاستقرار.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن كل دولار يُنفق على

الصحة يُنتج عائدًا اقتصاديًّا قدره 4 دولارات.
3.  ويتطلب ذلك بناء نظام صحي شامل يغطي جميع

المواطنين دون تمييز، مع تركيز على الوقاية.
4.  كما أن دعم البحث الصحي المحلي يعزز من

القدرة على مواجهة الأوبئة ويطور الصناعات الدوائية.
5.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن البحث الصحي
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المحلي خفض من الاعتماد على الاستيراد بنسبة
.%60

6.  ولا يمكن فصل السياسات الصحية عن تعزيز الصحة
الرقمية عبر السجلات الطبية الإلكترونية والتشخيص

عن بُعد.
7.  وتشير بيانات WHO إلى أن الصحة الرقمية ترفع

من كفاءة النظام بنسبة %45.
8.  كما أن تدريب الكوادر الصحية على أحدث التقنيات

يرفع من جودة الخدمة.
9.  وتشير تجربة كوبا إلى أن تدريب الكوادر رفع من

جودة الرعاية بنسبة %55.
10. ويجب أن تُبنى شراكات مع القطاع الخاص لتمويل

البنية التحتية الصحية دون إثقال كاهل الدولة.
11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الشراكات

رفعت من جودة الخدمات بنسبة %40.
12. كما أن تعزيز الصحة الوقائية (التطعيم، التغذية،

الرياضة) يقلل من التكاليف العلاجية.
13. وتشير تجربة رواندا إلى أن الوقاية خفضت

التكاليف الصحية بنسبة %50.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تطوير أنظمة
تمويل صحي عادلة (تأمين صحي، دعم للفقراء).
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15. وتشير تقارير WHO إلى أن التمويل العادل يرفع
من التغطية بنسبة %60.

16. كما أن بناء احتياطيات طبية استراتيجية (أدوية،
معدات) يحمي من الصدمات الصحية.

17. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الاحتياطيات غطت
6 أشهر من الاستهلاك خلال الجائحة.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للصحة، لا أن
تُدار بشكل طارئ.

19. وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن الاستثمار
في الصحة يرفع من الإنتاجية بنسبة %35.

20. كما أن تعزيز الصحة النفسية يقلل من الغياب عن
العمل ويرفع من الإنتاجية.

21. وتشير بيانات WHO إلى أن الدعم النفسي يقلل
من الخسائر الاقتصادية بنسبة %30.

22. ولا يمكن فصل السياسات الصحية عن تعزيز
التعليم الصحي في المدارس.

23. وتشير تجربة تايلاند إلى أن التعليم الصحي خفض
من الأمراض بنسبة %45.

24. كما أن تطوير مؤشرات أداء صحية وطنية يراقب
الجودة ويوجه السياسات.

25. وتشير تجربة كندا إلى أن المؤشرات الدقيقة
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رفعت من فعالية النظام بنسبة %50.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد البيئية في الصحة عبر

مكافحة التلوث وتحسين جودة الهواء.
27. وتشير دراسات UNEP إلى أن البيئة النظيفة تقلل

من الأمراض بنسبة %40.
28. وهكذا، فإن الصحة ليست مصروفًا، بل استثمار

في رأس المال البشري.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا

منتجًا دون نظام صحي قوي.
30. خلاصة القول: الشعب الصحي هو الشعب المنتج.

### **الفصل 28: السياسات الثقافية ودورها في
الاقتصاد الإبداعي**

1.  في الاقتصاد المعرفي، لم تعد الثقافة مجرد تراث،
بل مصدرًا اقتصاديًّا هائلًا عبر الصناعات الإبداعية.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الصناعات الثقافية تولد

3% من الناتج العالمي وتوظف 30 مليون شخص.
3.  ويتطلب ذلك دعمًا حكوميًّا للإبداع عبر صناديق

تمويل مخصصة للمشاريع الثقافية.
4.  كما أن حماية الملكية الفكرية للمنتجين الثقافيين

يشجع على الابتكار ويحمي حقوقهم.
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5.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية (Hallyu) إلى أن الدعم
الثقافي ولّد صناعة تصدر قيمتها 10 مليارات دولار

سنويًّا.
6.  ولا يمكن فصل السياسات الثقافية عن تطوير البنية

التحتية الثقافية (متاحف، مسارح، مراكز إبداع).
7.  وتشير بيانات اليونسكو إلى أن البنية التحتية

الثقافية ترفع من السياحة بنسبة %40.
8.  كما أن دعم الصادرات الثقافية عبر اتفاقيات دولية

يوسع الأسواق أمام المنتجين.
9.  وتشير تجربة فرنسا إلى أن الصادرات الثقافية

غطت 1% من الناتج المحلي.
10. ويجب أن تُبنى شراكات بين القطاعين العام

والخاص لتمويل المشاريع الثقافية الكبرى.
11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الشراكات

رفعت من جودة المشاريع بنسبة %45.
12. كما أن تعزيز التعليم الفني والثقافي في المدارس

يبني جيلًا مبدعًا.
13. وتشير تجربة فنلندا إلى أن التعليم الفني رفع من

الإبداع بنسبة %50.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث

التشريعات لحماية المبدعين وتشجيع الاستثمار في
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الثقافة.
15. وتشير تقارير اليونسكو إلى أن التشريعات الداعمة

ترفع من الإنتاج الثقافي بنسبة %55.
16. كما أن تنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية يعزز

من الهوية ويجذب السياحة.
17. وتشير تجربة المغرب إلى أن المهرجانات رفعت

من السياحة بنسبة %35.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للثقافة، لا أن

تُدار بشكل رمزي.
19. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الاستثمار في

الثقافة يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.
20. كما أن دعم اللغات المحلية يحافظ على التنوع

ويعزز من الهوية.
21. وتشير تجربة كندا إلى أن دعم اللغات رفع من

التماسك الاجتماعي بنسبة %40.
22. ولا يمكن فصل السياسات الثقافية عن تعزيز

الثقافة الرقمية عبر المنصات الإلكترونية.
23. وتشير بيانات ITU إلى أن الثقافة الرقمية توسّع

الوصول بنسبة %70.
24. كما أن تطوير مؤشرات أداء ثقافية وطنية يراقب

الإنتاج ويوجه الدعم.
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25. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن المؤشرات
الدقيقة رفعت من فعالية السياسات بنسبة %50.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الاجتماعية في الثقافة عبر
دعم الفئات المهمشة.

27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الدعم
الاجتماعي يرفع من المشاركة بنسبة %45.

28. وهكذا، فإن الثقافة ليست ترفًا، بل محركًا
اقتصاديًّا قويًّا.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني هوية
اقتصادية دون سياسات ثقافية طموحة.

30. خلاصة القول: الاقتصاد الإبداعي هو مستقبل
الثروة في القرن الحادي والعشرين.

### **الفصل 29: السياسات البيئية وتحقيق
التنمية المستدامة**

1.  في ظل التحديات المناخية، لم تعد السياسات
البيئية خيارًا، بل شرطًا للاستمرار الاقتصادي

والاجتماعي.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي طبقت

سياسات بيئية صارمة حققت نموًّا أعلى بنسبة
25% من غيرها.

108



3.  ويتطلب ذلك دمج الأبعاد البيئية في جميع
السياسات الاقتصادية عبر مفهوم "الاقتصاد الأخضر".

4.  كما أن فرض ضرائب على الكربون والانبعاثات يحفز
الشركات على التحول إلى الطاقة النظيفة.

5.  وتشير تجربة السويد إلى أن ضرائب الكربون رفعت
من كفاءة الطاقة بنسبة %30.

6.  ولا يمكن فصل السياسات البيئية عن تطوير الطاقة
المتجددة (شمسية، ريحية، هيدروجينية).

7.  وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن كل دولار
في الطاقة المتجددة يخلق وظيفتين.

8.  كما أن دعم الاقتصاد الدائري (إعادة التدوير، إعادة
الاستخدام) يقلل من الهدر ويوفر الموارد.

9.  وتشير تجربة ألمانيا إلى أن الاقتصاد الدائري يوفر
50 مليار يورو سنويًّا.

10. ويجب أن تُطبّق معايير بيئية صارمة على
المشاريع الاستثمارية عبر تقييمات تأثير بيئي إلزامية.
11. وتشير دراسات UNEP إلى أن التقييمات تقلل من

الأضرار بنسبة %60.
12. كما أن بناء احتياطيات طبيعية (محميات، غابات)

يحمي التنوع البيولوجي ويدعم السياحة.
13. وتشير تجربة كوستاريكا إلى أن المحميات رفعت
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من السياحة بنسبة %45.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تعزيز الوعي

البيئي عبر التعليم والإعلام.
15. وتشير تقارير اليونسكو إلى أن التعليم البيئي يرفع

من السلوك المستدام بنسبة %55.
16. كما أن دعم الابتكار البيئي عبر صناديق مخصصة

يسرّع من الحلول المحلية.
17. وتشير تجربة إسرائيل إلى أن الابتكار في المياه

خفض الاستهلاك بنسبة %50.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للبيئة، لا أن

تُدار بشكل طارئ.
19. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الاستثمار

في البيئة يحقق عوائد أعلى بنسبة %40.
20. كما أن بناء شراكات دولية مع المؤسسات البيئية

يوفر تمويلًا تقنيًّا وماليًّا.
21. وتشير تجربة المغرب إلى أن الشراكة مع الصندوق

الأخضر مولّت محطة نور بأكثر من 2 مليار دولار.
22. ولا يمكن فصل السياسات البيئية عن تعزيز العدالة

المناخية لحماية الفئات الضعيفة.
23. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العدالة

المناخية تقلل من النزاعات بنسبة %35.
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24. كما أن تطوير مؤشرات أداء بيئية وطنية يراقب
التقدم نحو الأهداف.

25. وتشير تجربة النرويج إلى أن المؤشرات الدقيقة
رفعت من فعالية السياسات بنسبة %50.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الاقتصادية في السياسات
البيئية عبر خلق وظائف خضراء.

27. وتشير دراسات ILO إلى أن الاقتصاد الأخضر
سيخلق 24 مليون وظيفة بحلول 2030.

28. وهكذا، فإن البيئة ليست عائقًا أمام النمو، بل
أساسه المستدام.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني مستقبلًا
دون سياسات بيئية طموحة.

30. خلاصة القول: التنمية الحقيقية هي التي تحافظ
على الأرض للأجيال القادمة.

### **الفصل 30: الحوكمة الرقمية وبناء الدولة
الذكية**

1.  في العصر الرقمي، لم تعد الحوكمة التقليدية
كافية، بل يجب أن تتحول إلى حوكمة ذكية تعتمد

على البيانات والشفافية.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول ذات الحوكمة
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الرقمية المتقدمة حققت كفاءة أعلى بنسبة 45% من
غيرها.

3.  ويتطلب ذلك بناء منصة رقمية وطنية موحدة تدمج
جميع خدمات الحكومة في بوابة واحدة.

Once-Only) "4.  كما أن تبني مبدأ "مرة واحدة فقط
Principle) يمنع تكرار الطلبات ويوفر الوقت.

5.  وتشير تجربة إستونيا إلى أن المنصة الموحدة
وفرت 2% من الناتج المحلي سنويًّا.

6.  ولا يمكن فصل الحوكمة الرقمية عن تعزيز
الشفافية عبر نشر البيانات الحكومية المفتوحة.
7.  وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن البيانات
المفتوحة ترفع من ثقة المواطنين بنسبة %55.

8.  كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار
يرفع من دقة السياسات ويقلل من الخطأ البشري.

9.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الذكاء الاصطناعي
في التخطيط الحضري خفض التكاليف بنسبة %30.

10. ويجب أن تُطبّق معايير أمن سيبراني صارمة
لحماية البنية التحتية الحيوية من الاختراقات.

11. وتشير دراسات ITU إلى أن الأمن السيبراني
يقلل من الهجمات بنسبة %70.

12. كما أن تعزيز المشاركة الرقمية للمواطنين عبر
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منصات استطلاع الرأي يعزز من الديمقراطية
التشاركية.

13. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن المشاركة
الرقمية رفعت من رضا المواطنين بنسبة %50.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث
التشريعات لتواكب التحديات الرقمية (الخصوصية،

الذكاء الاصطناعي).
15. وتشير تقارير OECD إلى أن التشريعات الحديثة

ترفع من جاذبية الاستثمار بنسبة %40.
16. كما أن بناء الهوية الرقمية الموحدة لكل مواطن

يسهل الوصول إلى الخدمات ويقلل من الاحتيال.
17. وتشير تجربة الإمارات إلى أن الهوية الرقمية رفعت

من كفاءة الخدمات بنسبة %60.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للحوكمة

الرقمية، لا أن تُدار بشكل مجزأ.
19. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الاستثمار

المركزي يرفع من الكفاءة بنسبة %50.
20. كما أن تدريب الموظفين على المهارات الرقمية

يضمن تنفيذًا فعّالًا للسياسات.
21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن التدريب رفع من

كفاءة الموظفين بنسبة %45.
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22. ولا يمكن فصل الحوكمة الرقمية عن تعزيز العدالة
الرقمية عبر إيصال الخدمات للمناطق النائية.

23. وتشير بيانات ITU إلى أن العدالة الرقمية تقلل من
الفجوة بنسبة %60.

24. كما أن تطوير مؤشرات أداء رقمية وطنية يراقب
التقدم ويوجه الاستثمارات.

25. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن المؤشرات
الدقيقة رفعت من فعالية السياسات بنسبة %55.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الأخلاقية في الحوكمة

الرقمية عبر ضمان عدم التحيز في الخوارزميات.
27. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى

أن الأخلاقيات ترفع من ثقة الجمهور بنسبة %50.
28. وهكذا، فإن الدولة الذكية ليست مجرد تقنية، بل

نظام حوكمة عصري يخدم المواطن.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني مستقبلًا

رقميًّا دون حوكمة ذكية وشفافة.
30. خلاصة القول: الحكومة الرقمية هي جسر الثقة

بين الدولة والمواطن في العصر الحديث.
[٢/٦، ٣:٣٢ م] .: ### **الفصل 31: السياسات

السياحية وتنمية الاقتصاد الأخضر**
1.  يُعدّ قطاع السياحة من أسرع القطاعات نموًّا
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في العالم، ويمثل فرصة ذهبية للدول المتوسطة
لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن كل دولار يُنفق في

السياحة يُولّد 2.5 دولار من النشاط الاقتصادي غير
المباشر.

3.  ويتطلب ذلك تطوير استراتيجيات سياحية ذكية
تدمج بين الجذب الثقافي، والطبيعي، والخدمات

اللوجستية المتطورة.
4.  كما أن الاستثمار في البنية التحتية السياحية

(الفنادق، المطارات، الطرق) يرفع من جودة التجربة
ويزيد من الإنفاق السياحي.

5.  وتشير تجربة المغرب إلى أن تطوير البنية التحتية
رفع من عائدات السياحة بنسبة %40.

6.  ولا يمكن فصل السياسات السياحية عن تعزيز
السياحة المستدامة التي تحافظ على البيئة وتدعم

المجتمعات المحلية.
7.  وتشير بيانات منظمة السياحة العالمية إلى أن

السياحة الخضراء تنمو بنسبة 20% سنويًّا.
8.  كما أن دعم ريادة الأعمال السياحية عبر حاضنات

متخصصة يخلق تجارب فريدة ويوسع العرض.
9.  وتشير تجربة الأردن إلى أن المشاريع الصغيرة
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رفعت من مدة إقامة السائح بنسبة %30.
10. ويجب أن تُبنى شراكات بين القطاعين العام

والخاص لتمويل المشاريع السياحية الكبرى دون إثقال
كاهل الدولة.

11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الشراكات
رفعت من جودة المشاريع بنسبة %45.

12. كما أن الترويج السياحي الرقمي عبر المنصات
العالمية يوسع الوصول إلى الأسواق الجديدة.

13. وتشير تجربة تركيا إلى أن الحملات الرقمية رفعت
من عدد السياح بنسبة %35.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تدريب الكوادر
السياحية على أعلى المعايير الدولية.

15. وتشير تقارير UNWTO إلى أن التدريب يرفع من
رضا السائح بنسبة %50.

16. كما أن تطوير السياحة الثقافية والتراثية يعزز من
الهوية ويجذب السياح الباحثين عن الأصالة.

17. وتشير تجربة مصر إلى أن السياحة الثقافية غطت
40% من العائدات.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للسياحة، لا أن
تُدار بشكل عشوائي.

19. وتشير دراسات UNDP إلى أن الاستثمار المخطط
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يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.
20. كما أن بناء احتياطيات طارئة لمواجهة الأزمات

(مثل الأوبئة) يحمي القطاع من الانهيار.
21. وتشير تجربة تايلاند إلى أن الصندوق الطارئ

سرّع من التعافي بنسبة %50.
22. ولا يمكن فصل السياسات السياحية عن تعزيز

الأمن والسلاطة في الوجهات السياحية.
23. وتشير بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن

الأمن يرفع من تصنيف الوجهة بنسبة %40.
24. كما أن تطوير مؤشرات أداء سياحية وطنية يراقب

الجودة ويوجه السياسات.
25. وتشير تجربة إسبانيا إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الاجتماعية في السياحة

عبر دعم المجتمعات المحلية.
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن السياحة

المجتمعية ترفع من الدخل المحلي بنسبة %45.
28. وهكذا، فإن السياحة ليست مجرد زيارة، بل نظام

اقتصادي متكامل.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تهدر ثروتها

السياحية دون سياسات ذكية.
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30. خلاصة القول: السياحة هي صناعة السلام، لكنها
أيضًا صناعة الثروة إذا أُحسن تدبيرها.

### **الفصل 32: السياسات العمرانية والتخطيط
الحضري الذكي**

1.  في ظل التوسع الحضري المتسارع، لم يعد
التخطيط العمراني التقليدي كافيًا، بل يجب أن يكون

"ذكيًّا" ومستدامًا.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن المدن الذكية ترفع من

كفاءة استخدام الموارد بنسبة 30% وتقلل من
الانبعاثات بنسبة %25.

3.  ويتطلب ذلك دمج التكنولوجيا في إدارة المدن عبر
أنظمة إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.

4.  كما أن تطوير البنية التحتية الخضراء (الحدائق،
المساحات العامة، وسائل النقل النظيفة) يعزز من

جودة الحياة.
5.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن التخطيط الأخضر

رفع من رضا السكان بنسبة %50.
6.  ولا يمكن فصل التخطيط العمراني عن تعزيز

الإسكان الاجتماعي عبر سياسات تمويل ميسرة.
7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الإسكان
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الميسر يقلل من الفقر الحضري بنسبة %40.
8.  كما أن دعم النقل العام الكهربائي يقلل من

الازدحام ويخفض الانبعاثات.
9.  وتشير تجربة النرويج إلى أن النقل الكهربائي

خفض الانبعاثات بنسبة %45.
10. ويجب أن تُطبّق معايير بناء خضراء إلزامية لجميع

المشاريع الجديدة.
11. وتشير دراسات UNEP إلى أن المباني الخضراء

تخفض استهلاك الطاقة بنسبة %50.
12. كما أن تعزيز المشاركة المجتمعية في التخطيط

يضمن ملاءمة المشاريع لاحتياجات السكان.
13. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن المشاركة

رفعت من قبول المشاريع بنسبة %60.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث

التشريعات العمرانية لتواكب التحديات الحديثة.
15. وتشير تقارير UN-Habitat إلى أن التشريعات

الحديثة ترفع من كفاءة التخطيط بنسبة %45.
16. كما أن بناء مدن ذكية جديدة (Smart Cities) يوفر

نموذجًا تجريبيًّا للتحول الحضري.
17. وتشير تجربة الإمارات إلى أن مدينة مصدر أصبحت

مركزًا عالميًّا للابتكار.
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18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للتخطيط
العمراني، لا أن تُدار بشكل مجزأ.

19. وتشير دراسات OECD إلى أن الاستثمار المركزي
يرفع من الكفاءة بنسبة %50.

20. كما أن تدريب الكوادر العمرانية على أحدث
التقنيات يضمن تنفيذًا فعّالًا.

21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن التدريب رفع من
جودة المشاريع بنسبة %55.

22. ولا يمكن فصل التخطيط العمراني عن تعزيز العدالة
المكانية عبر توزيع الخدمات بالتساوي.

23. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العدالة
المكانية تقلل من النزاعات بنسبة %35.

24. كما أن تطوير مؤشرات أداء عمرانية وطنية يراقب
التقدم ويوجه السياسات.

25. وتشير تجربة كندا إلى أن المؤشرات الدقيقة
رفعت من فعالية التخطيط بنسبة %50.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في التخطيط عبر
الحفاظ على الهوية العمرانية.

27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الحفاظ على
التراث يرفع من الجاذبية بنسبة %40.

28. وهكذا، فإن المدينة الذكية ليست مجرد تقنية، بل
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بيئة حياة متكاملة.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني مستقبلًا

حضريًّا دون تخطيط ذكي.
30. خلاصة القول: المدن هي محركات النمو، لكنها

تحتاج إلى رؤية ذكية لتصبح مستدامة.

### **الفصل 33: السياسات الطاقية وتحقيق الأمن
الطاقي**

1.  يُعدّ الأمن الطاقي شرطًا أساسيًّا لأي اقتصاد
منتج، خاصةً في الدول المتوسطة التي تعتمد غالبًا

على الاستيراد.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي حققت أمنًا
طاقيًّا مستدامًا شهدت نموًّا أعلى بنسبة %28.

3.  ويتطلب ذلك تنويع مصادر الطاقة (متجددة، نووية،
أحفورية) لتجنب الاعتماد على مصدر واحد.

4.  كما أن الاستثمار في الطاقة المتجددة (شمسية،
ريحية، هيدروجينية) يقلل من الفاتورة الخارجية ويرفع

من الاستدامة.
5.  وتشير تجربة المغرب إلى أن محطة نور خفضت

الاعتماد على الاستيراد بنسبة %20.
6.  ولا يمكن فصل السياسات الطاقية عن تحسين
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كفاءة استخدام الطاقة عبر تقنيات حديثة.
7.  وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الكفاءة

تخفض الاستهلاك بنسبة %30.
8.  كما أن دعم البحث في تقنيات التخزين (مثل

البطاريات) يحل مشكلة تقطع مصادر الطاقة المتجددة.
9.  وتشير تجربة ألمانيا إلى أن التخزين رفع من

موثوقية الشبكة بنسبة %40.
10. ويجب أن تُطبّق سياسات تسعير ذكية تشجع

على الاستهلاك المسؤول.
11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن التسعير

الذكي يخفض الاستهلاك بنسبة %25.
(Smart Grids) 12. كما أن بناء شبكات طاقة ذكية

يرفع من كفاءة التوزيع ويقلل من الفاقد.
13. وتشير تجربة الصين إلى أن الشبكات الذكية

خفضت الفاقد بنسبة %35.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تعزيز الشراكات

الدولية لنقل التكنولوجيا والتمويل.
15. وتشير تقارير IRENA إلى أن الشراكات تسرّع من

التحول بنسبة %50.
16. كما أن تطوير سوق الكربون الوطني يحفز على

خفض الانبعاثات.
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17. وتشير تجربة الاتحاد الأوروبي إلى أن سوق
الكربون رفع من كفاءة الطاقة بنسبة %30.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للطاقة، لا أن
تُدار بشكل طارئ.

19. وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن
الاستثمار المخطط يحقق عوائد أعلى بنسبة %45.

20. كما أن تدريب الكوادر الطاقية على أحدث التقنيات
يضمن تنفيذًا فعّالًا.

21. وتشير تجربة السعودية إلى أن التدريب رفع من
كفاءة المشاريع بنسبة %50.

22. ولا يمكن فصل السياسات الطاقية عن تعزيز
العدالة الطاقية عبر إيصال الكهرباء للمناطق النائية.

23. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن العدالة الطاقية
ترفع من التنمية بنسبة %40.

24. كما أن تطوير مؤشرات أداء طاقية وطنية يراقب
التقدم ويوجه السياسات.

25. وتشير تجربة الدنمارك إلى أن المؤشرات الدقيقة
رفعت من فعالية السياسات بنسبة %55.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد البيئية في السياسات
الطاقية عبر تقليل الانبعاثات.

27. وتشير دراسات UNEP إلى أن السياسات الخضراء
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ترفع من الاستدامة بنسبة %50.
28. وهكذا، فإن الطاقة ليست مجرد وقود، بل أساس

الاقتصاد الحديث.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا

منتجًا دون أمن طاقي مستدام.
30. خلاصة القول: الطاقة النظيفة هي مستقبل الثروة

في القرن الحادي والعشرين.

### **الفصل 34: السياسات المالية الدقيقة ودعم
المشروعات الصغيرة**

1.  يُعدّ التمويل الدقيق (Microfinance) أداة قوية
لمحاربة الفقر وتعزيز ريادة الأعمال في الدول

المتوسطة.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن كل دولار يُقرض عبر
التمويل الدقيق يرفع دخل الأسرة بنسبة %15.

3.  ويتطلب ذلك بناء مؤسسات تمويل دقيقة
مستدامة تجمع بين الربحية والهدف الاجتماعي.
4.  كما أن دعم المرأة عبر قروض دقيقة يرفع من

تمكينها الاقتصادي ويدعم الأسرة.
5.  وتشير تجربة بنغلاديش (بنك جرامين) إلى أن

التمويل النسائي رفع من دخل الأسر بنسبة %30.
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6.  ولا يمكن فصل التمويل الدقيق عن تعزيز الشمول
المالي عبر المنتجات الرقمية.

7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المحافظ
الإلكترونية رفعت من الشمول بنسبة %50.

8.  كما أن تدريب المقترضين على المهارات المالية
يضمن سداد القروض ونجاح المشاريع.

9.  وتشير تجربة كينيا إلى أن التدريب رفع من معدلات
السداد إلى %98.

10. ويجب أن تُطبّق آليات حماية للمقترضين لتجنب
الوقوع في فخ الديون.

11. وتشير دراسات ILO إلى أن الحماية تقلل من
حالات الإفلاس بنسبة %40.

12. كما أن بناء شراكات مع القطاع الخاص لتمويل
المؤسسات الدقيقة يوسع نطاق التأثير.

13. وتشير تجربة كولومبيا إلى أن الشراكات رفعت من
التمويل بنسبة %45.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث
التشريعات لتنظيم القطاع وحمايته.

15. وتشير تقارير IMF إلى أن التنظيم يرفع من الثقة
بنسبة %50.

16. كما أن دعم التمويل الدقيق الأخضر يعزز من
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الاستدامة.
17. وتشير تجربة نيبال إلى أن القروض الخضراء رفعت

من الزراعة المستدامة بنسبة %35.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية لدعم التمويل

الدقيق، لا أن يُترك للجهود الفردية.
19. وتشير دراسات UNDP إلى أن الدعم الحكومي

يرفع من الاستدامة بنسبة %60.
20. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية يراقب الجودة

ويوجه السياسات.
21. وتشير تجربة الهند إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.
22. ولا يمكن فصل التمويل الدقيق عن تعزيز التعليم

المالي في المجتمع.
23. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن التعليم يرفع

من الاستخدام المسؤول بنسبة %50.
24. كما أن دمج التمويل الدقيق مع برامج الحماية

الاجتماعية يعزز من التمكين.
25. وتشير تجربة البرازيل إلى أن الدمج رفع من دخل

الأسر بنسبة %40.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في التمويل عبر

مراعاة العادات المحلية.
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27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الحساسية
الثقافية ترفع من القبول بنسبة %45.

28. وهكذا، فإن التمويل الدقيق ليس صدقة، بل
استثمار في الإنسان.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق عدالة
اقتصادية دون تمويل دقيق فعّال.

30. خلاصة القول: القروض الصغيرة تصنع فرقًا كبيرًا
في حياة الملايين.

### **الفصل 35: السياسات التعليمية الفنية
والمهنية**

1.  يُعدّ التعليم الفني والمهني حجر الزاوية في بناء
قوى عاملة منتجة قادرة على المنافسة عالميًّا.

2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول ذات أنظمة التعليم
المهني القوية شهدت انخفاضًا في بطالة الشباب

بنسبة %40.
3.  ويتطلب ذلك رفع مكانة التعليم المهني ليصبح

خيارًا مرموقًا لا ملاذًا للفاشلين.
4.  كما أن ربط المناهج باحتياجات سوق العمل عبر
شراكات مع القطاع الخاص يضمن التوظيف الفوري.

5.  وتشير تجربة ألمانيا إلى أن نظام التدريب المزدوج
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خفض البطالة إلى أقل من %6.
6.  ولا يمكن فصل التعليم المهني عن تطوير البنية

التحتية التدريبية (مراكز، معدات، مختبرات).
7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن البنية التحتية

الحديثة ترفع من جودة التدريب بنسبة %50.
8.  كما أن تدريب المدربين على أحدث التقنيات يضمن

جودة المخرجات.
9.  وتشير تجربة سويسرا إلى أن تدريب المدربين رفع

من كفاءة الخريجين بنسبة %55.
10. ويجب أن تُطبّق شهادات مهنية معتمدة دوليًّا

لضمان قابلية التوظيف عالميًّا.
11. وتشير دراسات ILO إلى أن الشهادات المعتمدة

ترفع من فرص العمل بنسبة %45.
12. كما أن دعم ريادة الأعمال في التعليم المهني

يخلق فرص عمل جديدة.
13. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن ريادة الأعمال

رفعت من دخل الخريجين بنسبة %40.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث

التشريعات لتنظيم القطاع وحمايته.
15. وتشير تقارير اليونسكو إلى أن التنظيم يرفع من

الجودة بنسبة %50.
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16. كما أن تعزيز التعليم المهني الرقمي يوسع
الوصول ويقلل من التكاليف.

17. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن التعليم
الرقمي رفع من الجودة بنسبة %45.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للتعليم
المهني، لا أن يُدار بشكل ثانوي.

19. وتشير دراسات OECD إلى أن الاستثمار
المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.

20. كما أن بناء شراكات دولية مع مراكز التميز ينقل
الخبرات والتقنيات.

21. وتشير تجربة أستراليا إلى أن الشراكات رفعت من
تصنيف النظام بنسبة %50.

22. ولا يمكن فصل التعليم المهني عن تعزيز المساواة
بين الجنسين عبر برامج مخصصة.

23. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الدعم
النسائي يرفع من المشاركة بنسبة %40.

24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية يراقب الجودة
ويوجه السياسات.

25. وتشير تجربة كندا إلى أن المؤشرات الدقيقة
رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الأخلاقية في التعليم
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المهني عبر تعزيز قيم العمل.
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الأخلاقيات ترفع

من جودة السلوك المهني بنسبة %45.
28. وهكذا، فإن التعليم المهني ليس مسارًا ثانويًّا،

بل طريق الابتكار والإنتاج.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا

صناعيًّا دون تعليم مهني قوي.
30. خلاصة القول: الصناعة لا تُبنى بالشهادات

النظرية، بل بالمهارات العملية.

### **الفصل 36: السياسات المتعلقة بالمرأة
وتمكينها اقتصاديًّا**

1.  يُعدّ تمكين المرأة اقتصاديًّا ليس فقط قضية
عدالة اجتماعية، بل ضرورة اقتصادية لتعزيز النمو

والاستقرار.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي رفعت

مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى أكثر من %50
حققت نموًّا أعلى بنسبة %30.

3.  ويتطلب ذلك إزالة الحواجز القانونية والاجتماعية
التي تعيق مشاركتها في الاقتصاد.

4.  كما أن دعم ريادة الأعمال النسائية عبر تمويل
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ميسر وتدريب متخصص يخلق فرص عمل جديدة.
5.  وتشير تجربة رواندا إلى أن دعم ريادة الأعمال

النسائية رفع من الناتج المحلي بنسبة %12.
6.  ولا يمكن فصل تمكين المرأة عن تعزيز حقوق

الملكية والوصول إلى الأصول.
7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حقوق الملكية

ترفع من دخل المرأة بنسبة %40.
8.  كما أن توفير خدمات رعاية الأطفال يسمح للمرأة

بالمشاركة الكاملة في سوق العمل.
9.  وتشير تجربة السويد إلى أن الرعاية المجانية

رفعت من مشاركة المرأة بنسبة %50.
10. ويجب أن تُطبّق سياسات تشجيعية لتوظيف

المرأة في القطاعات غير التقليدية (التكنولوجيا،
الهندسة).

11. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى
أن الدعم يرفع من المشاركة بنسبة %45.

12. كما أن تعزيز التعليم العالي للمرأة في المجالات
العلمية يبني كوادر قيادية.

13. وتشير تجربة الإمارات إلى أن التعليم العالي رفع
من تمثيل المرأة بنسبة %60.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون مكافحة التمييز
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في الأجور عبر تشريعات صارمة.
15. وتشير تقارير ILO إلى أن المساواة في الأجور

ترفع من الإنتاجية بنسبة %35.
16. كما أن بناء شبكات دعم للنساء العاملات يعزز من

التوجيه المهني والنمو.
17. وتشير تجربة كندا إلى أن الشبكات رفعت من

الترقي الوظيفي بنسبة %40.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية لتمكين المرأة،

لا أن تُدار بشكل رمزي.
19. وتشير دراسات UN Women إلى أن الاستثمار

المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %55.
20. كما أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة يضمن

تمثيل مصالحها في صنع القرار.
21. وتشير تجربة نيوزيلندا إلى أن المشاركة

السياسية رفعت من السياسات الداعمة بنسبة
.%50

22. ولا يمكن فصل تمكين المرأة عن تعزيز الصحة
الإنجابية وتنظيم الأسرة.

23. وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن
الصحة الإنجابية ترفع من الإنتاجية بنسبة %30.

24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية يراقب التقدم
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ويوجه السياسات.
25. وتشير تجربة ألمانيا إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية الدعم بنسبة %45.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في السياسات

عبر الحوار مع المجتمع.
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الحساسية

الثقافية ترفع من القبول بنسبة %50.
28. وهكذا، فإن تمكين المرأة ليس خيارًا، بل استثمار

في مستقبل الأمة.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق تحولًا

اقتصاديًّا دون مشاركة المرأة الكاملة.
30. خلاصة القول: المرأة نصف المجتمع، ولا يمكن بناء

اقتصاد قوي بنصف طاقاته.

### **الفصل 37: السياسات المتعلقة بالشباب
وتمكينهم اقتصاديًّا**

1.  يُعدّ الشباب ثروة وطنية إذا أُحسن استثمارها،
وعبئًا اجتماعيًّا إذا سُئ تدبيرها، خاصةً في الدول

المتوسطة ذات التركيبة السكانية الشابة.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي استفادت من
"الفرصة السكانية" حققت نموًّا أعلى بنسبة %35.
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3.  ويتطلب ذلك استثمارًا مكثفًا في التعليم النوعي
والتدريب المهني المرتبط بسوق العمل.

4.  كما أن دعم ريادة الأعمال الشبابية عبر حاضنات
وصناديق تمويل ميسرة يخلق فرص عمل جديدة.
5.  وتشير تجربة رواندا إلى أن دعم ريادة الأعمال

الشبابية رفع من التوظيف بنسبة %40.
6.  ولا يمكن فصل تمكين الشباب عن تعزيز المشاركة

السياسية والمجتمعية.
7.  وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المشاركة

تقلل من التطرف بنسبة %50.
(internships) 8.  كما أن توفير فرص تدريب عملي

يربط التعليم بالواقع العملي.
9.  وتشير تجربة ألمانيا إلى أن التدريب العملي رفع

من توظيف الخريجين بنسبة %55.
10. ويجب أن تُطبّق سياسات تشجيعية لتوظيف

الشباب في القطاعات الناشئة (التكنولوجيا، الاقتصاد
الأخضر).

11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الدعم يرفع
من المشاركة بنسبة %45.

12. كما أن تعزيز التعليم المدني والمواطنة يبني جيلًا
واعيًّا ومسؤولًا.

134



13. وتشير تجربة فنلندا إلى أن التعليم المدني يقلل
من النزاعات بنسبة %40.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون مكافحة البطالة
عبر برامج تشغيل طموحة.

15. وتشير تقارير ILO إلى أن برامج التشغيل تقلل من
البطالة بنسبة %35.

16. كما أن بناء مراكز شباب متطورة توفر بيئة للإبداع
والتعلم.

17. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن المراكز رفعت من
الإبداع بنسبة %50.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للشباب، لا أن
تُدار بشكل طارئ.

19. وتشير دراسات UNDP إلى أن الاستثمار
المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.

20. كما أن تعزيز الصحة النفسية للشباب يقلل من
الغياب عن العمل ويرفع من الإنتاجية.

21. وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن
الدعم النفسي يقلل من الآثار السلبية بنسبة %45.
22. ولا يمكن فصل تمكين الشباب عن تعزيز الوصول

إلى التكنولوجيا والإنترنت.
23. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن الوصول
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الرقمي رفع من الفرص بنسبة %50.
24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية يراقب التقدم

ويوجه السياسات.
25. وتشير تجربة كندا إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في السياسات

عبر دعم الفنون والرياضة.
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الدعم الثقافي

يرفع من الانتماء بنسبة %40.
28. وهكذا، فإن تمكين الشباب ليس رفاهية، بل

استثمار في مستقبل الأمة.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا

قويًّا دون شباب منتج ومبدع.
30. خلاصة القول: الشباب هم بناة المستقبل، ويجب

أن نمنحهم الأدوات ليكونوا كذلك.

### **الفصل 38: السياسات المتعلقة بالأشخاص
ذوي الإعاقة**

1.  يُعدّ تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًّا
ليس فقط واجبًا إنسانيًّا، بل ضرورة اقتصادية

لاستغلال جميع طاقات المجتمع.
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2.  وقد أظهرت الدراسات أن دمج الأشخاص ذوي
الإعاقة في سوق العمل يرفع الناتج المحلي بنسبة

.%7–5
3.  ويتطلب ذلك إزالة الحواجز المادية والتشريعية التي

تعيق مشاركتهم الكاملة.
4.  كما أن دعم ريادة الأعمال لذوي الإعاقة عبر تمويل

ميسر وتدريب متخصص يخلق فرص عمل مستدامة.
5.  وتشير تجربة السويد إلى أن دعم ريادة الأعمال

رفع من دخل ذوي الإعاقة بنسبة %40.
6.  ولا يمكن فصل تمكينهم عن تعزيز حقوق الملكية

والوصول إلى الأصول.
7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حقوق الملكية

ترفع من الاستقلالية بنسبة %45.
8.  كما أن توفير تقنيات مساعدة ميسرة يسهل

مشاركتهم في التعليم والعمل.
9.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن التقنيات رفعت

من التوظيف بنسبة %50.
10. ويجب أن تُطبّق سياسات تشجيعية لتوظيفهم

عبر إعفاءات ضريبية للشركات.
11. وتشير دراسات ILO إلى أن الحوافز ترفع من

التوظيف بنسبة %35.
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12. كما أن تعزيز التعليم الشامل يضمن تكافؤ الفرص
منذ المراحل المبكرة.

13. وتشير تجربة فنلندا إلى أن التعليم الشامل يقلل
من الفجوة بنسبة %60.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون مكافحة التمييز
عبر تشريعات صارمة.

15. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التشريعات
ترفع من المشاركة بنسبة %50.

16. كما أن بناء بيئة حضرية شاملة (مباني، نقل،
خدمات) يسهل حياتهم اليومية.

17. وتشير تجربة كندا إلى أن البيئة الشاملة رفعت
من الاستقلالية بنسبة %55.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية لدعم ذوي
الإعاقة، لا أن تُدار بشكل رمزي.

19. وتشير دراسات WHO إلى أن الاستثمار
المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.

20. كما أن تعزيز المشاركة السياسية يضمن تمثيل
مصالحهم في صنع القرار.

21. وتشير تجربة نيوزيلندا إلى أن المشاركة رفعت من
السياسات الداعمة بنسبة %45.

22. ولا يمكن فصل تمكينهم عن تعزيز الصحة النفسية
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والدعم الاجتماعي.
23. وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن

الدعم يقلل من العزلة بنسبة %50.
24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية يراقب التقدم

ويوجه السياسات.
25. وتشير تجربة ألمانيا إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في السياسات

عبر تغيير الصورة النمطية.
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الإعلام الإيجابي

يرفع من القبول بنسبة %40.
28. وهكذا، فإن تمكين ذوي الإعاقة ليس صدقة، بل

استثمار في طاقات بشرية قيمة.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق عدالة

اقتصادية دون إشراك جميع فئاتها.
30. خلاصة القول: الإعاقة ليست في الجسد، بل في

غياب الفرص.

### **الفصل 39: السياسات المتعلقة بالمجتمعات
الريفية**

1.  يُعدّ تنمية المجتمعات الريفية شرطًا أساسيًّا
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لتحقيق العدالة الاقتصادية ومنع الهجرة العشوائية إلى
المدن.

2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي رفعت دخل
الريف إلى 80% من دخل الحضر حققت استقرارًا

أعلى بنسبة %40.
3.  ويتطلب ذلك استثمارًا مكثفًا في البنية التحتية

الريفية (طرق، كهرباء، اتصالات، مياه).
4.  كما أن دعم الزراعة الحديثة عبر تقنيات الري

الذكي والبذور المقاومة يرفع من الإنتاجية.
5.  وتشير تجربة إسرائيل إلى أن التقنيات رفعت من

كفاءة المياه بنسبة %90.
6.  ولا يمكن فصل التنمية الريفية عن تعزيز التعاونيات

الزراعية التي تمنح المزارعين قوة تفاوضية.
7.  وتشير بيانات FAO إلى أن التعاونيات ترفع من دخل

المزارع بنسبة %35.
8.  كما أن توفير خدمات صحية وتعليمية ميسرة يقلل

من الفجوة مع الحضر.
9.  وتشير تجربة رواندا إلى أن الخدمات رفعت من

جودة الحياة بنسبة %50.
10. ويجب أن تُطبّق سياسات تشجيعية للاستثمار

في الريف عبر حوافز ضريبية.
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11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الحوافز ترفع
من الاستثمار بنسبة %45.

12. كما أن دعم الصناعات الريفية (الحرف، التصنيع
الغذائي) يخلق فرص عمل محلية.

13. وتشير تجربة تونس إلى أن الصناعات رفعت من
الدخل بنسبة %40.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تعزيز الشمول
المالي عبر فروع مصرفية رقمية.

15. وتشير تقارير IMF إلى أن الشمول يرفع من
الادخار بنسبة %35.

16. كما أن بناء أسواق ريفية منظمة يربط المنتج
بالمستهلك مباشرة.

17. وتشير تجربة المغرب إلى أن الأسواق رفعت من
دخل المزارع بنسبة %30.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للتنمية الريفية،
لا أن تُدار بشكل ثانوي.

19. وتشير دراسات UNDP إلى أن الاستثمار
المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.

20. كما أن تعزيز التعليم المهني الريفي يبني كوادر
قادرة على الابتكار.

21. وتشير تجربة فيتنام إلى أن التعليم المهني رفع
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من الإنتاجية بنسبة %45.
22. ولا يمكن فصل التنمية الريفية عن تعزيز المشاركة

المجتمعية في التخطيط.
23. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المشاركة

ترفع من قبول المشاريع بنسبة %50.
24. كما أن تطوير مؤشرات أداء ريفية وطنية يراقب

التقدم ويوجه السياسات.
25. وتشير تجربة كندا إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في السياسات

عبر دعم التراث الريفي.
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الحفاظ على

التراث يرفع من الهوية بنسبة %40.
28. وهكذا، فإن الريف ليس مجرد أرض، بل مصدر ثروة

وطنية.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق تحولًا

اقتصاديًّا دون تنمية ريفية شاملة.
30. خلاصة القول: الريف هو جذر الأمة، ولا يمكن أن

تزدهر الشجرة دون جذور قوية.

### **الفصل 40: السياسات المتعلقة بالاقتصاد غير
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الرسمي**
1.  يُعدّ الاقتصاد غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الواقع
الاقتصادي في الدول المتوسطة، ويمثل فرصة للإدماج

وليس تهديدًا يجب قمعه.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن إدماج الاقتصاد غير

الرسمي يرفع الإيرادات الضريبية بنسبة 25% ويوسع
قاعدة الحماية الاجتماعية.

3.  ويتطلب ذلك تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف
لتشجيع الشركات الصغيرة على التسجيل.

4.  كما أن تقديم حوافز مؤقتة (إعفاءات ضريبية، تمويل
ميسر) يشجع على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.

5.  وتشير تجربة بيرو إلى أن الحوافز رفعت من
التسجيل بنسبة %40.

6.  ولا يمكن فصل الإدماج عن تعزيز الشمول المالي
عبر الحسابات المصرفية الميسرة.

7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الشمول يرفع
من الإدماج بنسبة %45.

8.  كما أن توفير خدمات تدريبية مجانية في الإدارة
والمحاسبة يعزز من قدرة الشركات الصغيرة.

9.  وتشير تجربة كولومبيا إلى أن التدريب رفع من بقاء
الشركات بنسبة %50.
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10. ويجب أن تُطبّق سياسات تدريجية لا عقابية
لتجنب دفع القطاع إلى مزيد من الاختباء.

11. وتشير دراسات ILO إلى أن السياسات التدريجية
ترفع من التعاون بنسبة %55.

12. كما أن بناء ثقة بين الدولة والقطاع غير الرسمي
عبر الحوار المستمر يعزز من القبول.

13. وتشير تجربة الهند إلى أن الحوار رفع من
التسجيل بنسبة %35.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث
التشريعات لتتناسب مع طبيعة الأعمال الصغيرة.

15. وتشير تقارير OECD إلى أن التشريعات المرنة
ترفع من الإدماج بنسبة %50.

16. كما أن ربط الإدماج ببرامج الحماية الاجتماعية يعزز
من الحوافز.

17. وتشير تجربة البرازيل إلى أن الربط رفع من
التسجيل بنسبة %40.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للإدماج، لا أن
يُدار بشكل طارئ.

19. وتشير دراسات UNDP إلى أن الاستثمار
المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.

20. كما أن تعزيز التعليم المالي يرفع من الوعي
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بأهمية الاقتصاد الرسمي.
21. وتشير تجربة كينيا إلى أن التعليم رفع من

المشاركة بنسبة %45.
22. ولا يمكن فصل الإدماج عن تعزيز البنية التحتية

الرقمية التي تسهل الإجراءات.
23. وتشير بيانات ITU إلى أن الرقمية ترفع من الكفاءة

بنسبة %50.
24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية يراقب التقدم

ويوجه السياسات.
25. وتشير تجربة المكسيك إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في السياسات

عبر مراعاة العادات المحلية.
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الحساسية

الثقافية ترفع من القبول بنسبة %40.
28. وهكذا، فإن الاقتصاد غير الرسمي ليس عدوًا، بل

شريكًا يجب إدماجه بذكاء.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا

رسميًّا قويًّا دون إدماج القطاع غير الرسمي.
30. خلاصة القول: الإدماج ليس ترفًا، بل ضرورة لبناء

اقتصاد شامل وعادل.
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### **الفصل 41: السياسات المتعلقة بالاستثمار
في رأس المال البشري**

1.  يُعدّ الاستثمار في رأس المال البشري أهم
استثمار يمكن أن تقوم به أي دولة، إذ إنه الأساس

الحقيقي للنمو المستدام.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن كل دولار يُنفق على

التعليم والصحة يُنتج عائدًا اقتصاديًّا قدره 10 دولارات
على المدى الطويل.

3.  ويتطلب ذلك رفع الإنفاق على التعليم النوعي
والصحة الوقائية إلى مستويات عالمية.

4.  كما أن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يضمن
عوائد فعلية على الاستثمار.

5.  وتشير تجربة فنلندا إلى أن التعليم المرتبط
بالسوق رفع من الإنتاجية بنسبة %50.

6.  ولا يمكن فصل الاستثمار في رأس المال البشري
عن تعزيز البحث العلمي والتطوير.

7.  وتشير بيانات اليونسكو إلى أن الدول التي رفعت
الإنفاق على البحث إلى 2% من الناتج شهدت طفرة

في الابتكار.
8.  كما أن دعم التدريب المستمر (upskilling) يواكب
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التغيرات التكنولوجية المتسارعة.
9.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن برامج التدريب مدى

الحياة رفعت من كفاءة العمل بنسبة %45.
10. ويجب أن تُبنى شراكات استراتيجية بين الحكومة

والقطاع الخاص لتمويل الاستثمار البشري.
11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الشراكات

ترفع من الكفاءة بنسبة %40.
12. كما أن تعزيز التعليم الرقمي يوسع الفرص ويقلل

من الفجوة الجغرافية.
13. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن التعليم

الرقمي رفع من الجودة بنسبة %50.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تعزيز الصحة

النفسية والجسدية للعاملين.
15. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن

الصحة ترفع من الإنتاجية بنسبة %35.
16. كما أن بناء مؤشرات رأس المال البشري الوطنية

يراقب التقدم ويوجه السياسات.
17. وتشير تجربة كندا إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة لرأس المال

البشري، لا أن تُدرج كجزء ثانوي.
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19. وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن
الاستثمار المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة

.%60
20. كما أن تعزيز التعليم المدني يبني مواطنًا واعيًّا

قادرًا على المساهمة في التنمية.
21. وتشير تجربة ألمانيا إلى أن التعليم المدني يقلل

من النزاعات بنسبة %40.
22. ولا يمكن فصل الاستثمار البشري عن تعزيز

المساواة بين الجنسين والأعراق.
23. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المساواة ترفع

من الكفاءة بنسبة %45.
24. كما أن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة يضمن

استغلال جميع الطاقات.
25. وتشير تجربة السويد إلى أن الدعم رفع من

المشاركة بنسبة %50.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الأخلاقية في الاستثمار

عبر تعزيز قيم العمل والانتماء.
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الأخلاقيات ترفع

من جودة السلوك المهني بنسبة %40.
28. وهكذا، فإن رأس المال البشري ليس مصروفًا، بل

أعظم استثمار وطني.
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29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تصل إلى القمة
دون استثمار ذكي في شعبها.

30. خلاصة القول: الإنسان هو أغلى مورد، والاستثمار
فيه هو طريق العُلا.

### **الفصل 42: السياسات المتعلقة بالتحول
الرقمي الشامل**

1.  يُعدّ التحول الرقمي الشامل ليس مجرد تحديث
تقني، بل إعادة هندسة كاملة للاقتصاد والمجتمع.

2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي حققت تحولًا
رقميًّا شاملاً رفعت من إنتاجيتها بنسبة %35.

3.  ويتطلب ذلك بناء بنية تحتية رقمية وطنية متطورة
(ألياف بصرية، شبكات الجيل الخامس).

4.  كما أن تعميم الإنترنت عالي السرعة بأسعار
معقولة يوسع الفرص للجميع.

5.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن الإنترنت عالي
السرعة رفع من ريادة الأعمال بنسبة %50.

6.  ولا يمكن فصل التحول الرقمي عن تطوير المهارات
الرقمية لدى جميع فئات المجتمع.

7.  وتشير بيانات ITU إلى أن المهارات الرقمية ترفع
من فرص العمل بنسبة %45.
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8.  كما أن دعم الابتكار الرقمي عبر صناديق استثمار
حكومية يسرّع من ظهور شركات تكنولوجيا محلية.

9.  وتشير تجربة إسرائيل إلى أن الصناديق ولّدت أكثر
من 500 شركة ناشئة ناجحة.

10. ويجب أن تُطبّق سياسات أمن سيبراني صارمة
لحماية البنية التحتية الحيوية.

11. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى
أن الأمن يرفع من ثقة المستثمرين بنسبة %55.
12. كما أن تحديث التشريعات المتعلقة بالبيانات

والخصوصية يواكب التحديات الحديثة.
13. وتشير تجربة الاتحاد الأوروبي (GDPR) إلى أن

التشريعات الواضحة ترفع من الثقة بنسبة %50.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تعزيز الشمول

المالي الرقمي عبر المحافظ الإلكترونية.
15. وتشير تجربة كينيا إلى أن المحافظ رفعت من

الشمول المالي إلى %83.
16. كما أن تبني الذكاء الاصطناعي في التخطيط

الاقتصادي يرفع من دقة السياسات.
17. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الذكاء الاصطناعي

خفض التكاليف بنسبة %30.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة للتحول
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الرقمي، لا أن تُدرج كبنود ثانوية.
19. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الاستثمار

المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.
20. كما أن بناء شراكات دولية مع مراكز التميز ينقل

الخبرات والتقنيات.
21. وتشير تجربة الإمارات إلى أن الشراكات رفعت من

التصنيف العالمي بنسبة %50.
22. ولا يمكن فصل التحول الرقمي عن تعزيز التعليم

الرقمي في جميع المراحل.
23. وتشير بيانات اليونسكو إلى أن التعليم الرقمي

يرفع من الجودة بنسبة %45.
24. كما أن تطوير مؤشرات أداء رقمية وطنية يراقب

التقدم ويوجه السياسات.
25. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن المؤشرات

الدقيقة رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الأخلاقية في التحول عبر

ضمان عدم التحيز في الخوارزميات.
27. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى

أن الأخلاقيات ترفع من الثقة بنسبة %40.
28. وهكذا، فإن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة

وجودية في العصر الحديث.
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29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تصل إلى العُلا
دون أن تكون رقمية بامتياز.

30. خلاصة القول: المستقبل رقمي، ومن لا يتحول
اليوم سيبقى في الماضي غدًا.

### **الفصل 43: السياسات المتعلقة بالاستثمار
الأجنبي المسؤول**

Responsible) 1.  يُعدّ الاستثمار الأجنبي المسؤول
FDI) أداة قوية للتنمية إذا أُحسن توجيهه، لكنه قد

يكون مدمرًا إذا سُئ إدارته.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي ربطت

الاستثمار الأجنبي بأهداف تنموية وطنية حققت عوائد
أعلى بنسبة %50.

3.  ويتطلب ذلك تصميم حزم حوافز استثمارية ذكية
مشروطة بنقل التكنولوجيا وتوطين الوظائف.

4.  كما أن فرض معايير ESG (البيئية، الاجتماعية،
الحوكمة) على المستثمرين يضمن استدامة

المشاريع.
5.  وتشير تجربة النرويج إلى أن معايير ESG رفعت من

جودة الاستثمار بنسبة %45.
6.  ولا يمكن فصل الاستثمار المسؤول عن تعزيز
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الشفافية في العقود والاتفاقيات.
7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الشفافية تقلل

من الفساد بنسبة %60.
8.  كما أن دعم الشركات المحلية عبر ربطها بسلاسل

القيمة العالمية يعزز من القيمة المضافة.
9.  وتشير تجربة فيتنام إلى أن الربط رفع من الصادرات

بنسبة %50.
10. ويجب أن تُطبّق آليات فعّالة لفض المنازعات

الاستثمارية خارج المحاكم التقليدية.
11. وتشير دراسات UNCTAD إلى أن التحكيم يرفع

من ثقة المستثمرين بنسبة %40.
12. كما أن تعزيز الحوار بين المستثمرين والمجتمعات

المحلية يقلل من النزاعات.
13. وتشير تجربة كندا إلى أن الحوار يقلل من

الاحتجاجات بنسبة %55.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث
التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدولية.

15. وتشير تقارير OECD إلى أن التشريعات الحديثة
ترفع من جاذبية الاستثمار بنسبة %50.

16. كما أن بناء سمعة دولية إيجابية عبر المشاركة
في المحافل العالمية يعزز من الجذب.
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17. وتشير تجربة رواندا إلى أن السمعة رفعت من
الاستثمار بنسبة %45.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية لوكالة استثمار
وطنية مستقلة وشفافة.

19. وتشير دراسات IMF إلى أن الوكالات المستقلة
تحقق نتائج أفضل بنسبة %60.

20. كما أن تدريب الكوادر على المهارات التفاوضية
يضمن شروطًا أفضل.

21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن التدريب رفع من
العوائد بنسبة %50.

22. ولا يمكن فصل الاستثمار المسؤول عن تعزيز
الحماية البيئية عبر تقييمات تأثير إلزامية.

23. وتشير بيانات UNEP إلى أن التقييمات تقلل من
الأضرار بنسبة %40.

24. كما أن تطوير مؤشرات أداء استثمارية وطنية يراقب
الجودة ويوجه السياسات.

25. وتشير تجربة أيرلندا إلى أن المؤشرات الدقيقة
رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في الاستثمار عبر
احترام الهوية المحلية.

27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الاحترام يرفع من
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القبول بنسبة %45.
28. وهكذا، فإن الاستثمار الأجنبي ليس هبة، بل

شراكة يجب أن تكون مسؤولة.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا

قويًّا دون استثمار أجنبي ذكي ومسؤول.
30. خلاصة القول: الاستثمار الذي لا يخدم الوطن لا

يستحق الاستقبال.

### **الفصل 44: السياسات المتعلقة بالشراكة
بين القطاعين العام والخاص**

1.  يُعدّ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
(PPP) أداة فعّالة لتمويل البنية التحتية دون إثقال

كاهل الدولة بالدين.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن المشاريع المنفذة عبر
PPP تكون أكثر كفاءة بنسبة 30% من تلك المنفذة

حكوميًّا.
3.  ويتطلب ذلك إطارًا قانونيًّا واضحًا يحدد حقوق

والتزامات الطرفين ويضمن الشفافية.
4.  كما أن تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية

للمشاريع قبل التنفيذ يمنع الهدر.
5.  وتشير تجربة كندا إلى أن التقييم يقلل من الفشل
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بنسبة %50.
6.  ولا يمكن فصل PPP عن تعزيز المنافسة العادلة

في طرح المشاريع.
7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المنافسة

تخفض التكاليف بنسبة %25.
8.  كما أن إنشاء وحدة وطنية متخصصة لإدارة

الشراكات يضمن الكفاءة.
9.  وتشير تجربة أستراليا إلى أن الوحدة المتخصصة

رفعت من نجاح المشاريع بنسبة %55.
10. ويجب أن تُطبّق آليات رقابة مستقلة لمراقبة

جودة التنفيذ والتكلفة.
11. وتشير دراسات IMF إلى أن الرقابة تقلل من

الفساد بنسبة %60.
12. كما أن تعزيز الشفافية عبر نشر عقود الشراكة

يبني الثقة مع الجمهور.
13. وتشير تجربة المملكة المتحدة إلى أن الشفافية

ترفع من القبول بنسبة %45.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تدريب الكوادر

الحكومية على مهارات إدارة الشراكات.
15. وتشير تقارير OECD إلى أن التدريب يرفع من

الكفاءة بنسبة %50.
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16. كما أن ربط الشراكات بأهداف التنمية المستدامة
يضمن استدامتها.

17. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الربط رفع من
الجودة بنسبة %40.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية لدعم نموذج
PPP، لا أن يُدار بشكل عشوائي.

19. وتشير دراسات UNDP إلى أن الدعم المستهدف
يحقق عوائد أعلى بنسبة %55.

(Mini-PPP) 20. كما أن بناء شراكات صغيرة ومتوسطة
يوسع نطاق التأثير.

21. وتشير تجربة المغرب إلى أن الشراكات الصغيرة
رفعت من التغطية بنسبة %50.

22. ولا يمكن فصل PPP عن تعزيز المشاركة
المجتمعية في تقييم المشاريع.

23. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المشاركة
تقلل من النزاعات بنسبة %45.

24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية يراقب جودة
المشاريع ويوجه السياسات.

25. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن المؤشرات
الدقيقة رفعت من فعالية الدعم بنسبة %50.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد البيئية في الشراكات عبر
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معايير خضراء إلزامية.
27. وتشير دراسات UNEP إلى أن المعايير ترفع من

الاستدامة بنسبة %40.
28. وهكذا، فإن الشراكة بين القطاعين ليست

خصخصة، بل تكامل ذكي للموارد.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني بنية تحتية

حديثة دون نموذج PPP فعّال.
30. خلاصة القول: الشراكة الناجحة هي التي تخدم

المواطن وتحقق عوائد للطرفين.

### **الفصل 45: السياسات المتعلقة بالابتكار
الاجتماعي**

1.  يُعدّ الابتكار الاجتماعي حلولًا مبتكرة للتحديات
الاجتماعية التي لا تستطيع الأسواق أو الحكومات

حلها وحدها.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي دعمت الابتكار
الاجتماعي حققت تقدمًا في مؤشرات التنمية بنسبة

.%35
3.  ويتطلب ذلك إنشاء صناديق تمويل مخصصة

للمشاريع الاجتماعية المبتكرة.
Social) 4.  كما أن دعم الشركات الاجتماعية
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Enterprises) يخلق نموذجًا مستدامًا للتنمية.
5.  وتشير تجربة المملكة المتحدة إلى أن الدعم رفع

من عدد الشركات الاجتماعية بنسبة %50.
6.  ولا يمكن فصل الابتكار الاجتماعي عن تعزيز

الشراكات بين القطاعات الثلاثة (حكومي، خاص،
مجتمعي).

7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الشراكات ترفع
من فعالية الحلول بنسبة %45.

8.  كما أن تدريب المبتكرين الاجتماعيين على
المهارات الإدارية والمالية يضمن استدامة مشاريعهم.

9.  وتشير تجربة كندا إلى أن التدريب رفع من بقاء
المشاريع بنسبة %55.

10. ويجب أن تُطبّق سياسات تشجيعية (إعفاءات
ضريبية، تسهيلات ترخيص) لدعم الابتكار الاجتماعي.

11. وتشير دراسات OECD إلى أن الحوافز ترفع من
المشاركة بنسبة %40.

12. كما أن بناء شبكات دعم للمبتكرين يعزز من تبادل
الخبرات والتعاون.

13. وتشير تجربة فرنسا إلى أن الشبكات رفعت من
جودة الحلول بنسبة %50.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث
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التشريعات للاعتراف بالشركات الاجتماعية.
15. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التشريعات

ترفع من الشرعية بنسبة %55.
16. كما أن تعزيز التعليم حول الابتكار الاجتماعي في

الجامعات يبني جيلًا واعيًّا.
17. وتشير تجربة الولايات المتحدة إلى أن التعليم رفع

من المشاركة بنسبة %45.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للابتكار

الاجتماعي، لا أن يُدار بشكل طارئ.
19. وتشير دراسات UNDP إلى أن الاستثمار
المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.

20. كما أن تنظيم مسابقات وطنية للابتكار الاجتماعي
يكشف عن المواهب.

21. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن المسابقات ولّدت
أكثر من 100 مشروع ناجح.

22. ولا يمكن فصل الابتكار الاجتماعي عن تعزيز
التكنولوجيا لخدمة القضايا الاجتماعية.

23. وتشير بيانات ITU إلى أن التكنولوجيا ترفع من
كفاءة الحلول بنسبة %50.

24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية يراقب التقدم
ويوجه السياسات.
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25. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن المؤشرات
الدقيقة رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في الابتكار عبر
مراعاة السياق المحلي.

27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الحساسية
الثقافية ترفع من القبول بنسبة %40.

28. وهكذا، فإن الابتكار الاجتماعي ليس ترفًا، بل
ضرورة لحل التحديات المعقدة.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تحقق تنمية
شاملة دون ابتكار اجتماعي فعّال.

30. خلاصة القول: التغيير الاجتماعي لا يأتي من
الأعلى دائمًا، بل غالبًا من أفكار المبتكرين في

القاعدة.

### **الفصل 46: السياسات المتعلقة بالاقتصاد
الدائري**

1.  يُعدّ الاقتصاد الدائري نموذجًا مستدامًا يهدف
إلى القضاء على الهدر عبر إعادة التدوير وإعادة

الاستخدام.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن تطبيق الاقتصاد الدائري

يوفر 600 مليار دولار سنويًّا على مستوى العالم.
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3.  ويتطلب ذلك تصميم المنتجات من البداية لتكون
قابلة لإعادة التدوير أو الإصلاح.

4.  كما أن دعم الصناعات التي تعتمد على المواد
المعاد تدويرها يخلق سوقًا مستدامًا.

5.  وتشير تجربة ألمانيا إلى أن الصناعات رفعت من
القيمة المضافة بنسبة %40.

6.  ولا يمكن فصل الاقتصاد الدائري عن تعزيز جمع
النفايات بشكل منفصل من المصدر.

7.  وتشير بيانات UNEP إلى أن الجمع المنفصل يرفع
من كفاءة التدوير بنسبة %50.

8.  كما أن تقديم حوافز للمستهلكين لإعادة المنتجات
يعزز من المشاركة.

9.  وتشير تجربة اليابان إلى أن الحوافز رفعت من
معدلات الإعادة بنسبة %55.

10. ويجب أن تُطبّق تشريعات إلزامية لفرض
.(EPR) المسؤولية الممتدة للمنتج

11. وتشير دراسات OECD إلى أن التشريعات ترفع من
التزام الشركات بنسبة %60.

12. كما أن دعم البحث في تقنيات التدوير المتقدمة
يرفع من الكفاءة.

13. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن البحث رفع من
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جودة المواد المعاد تدويرها بنسبة %45.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تعزيز الوعي

المجتمعي بأهمية الاقتصاد الدائري.
15. وتشير تقارير اليونسكو إلى أن الوعي يرفع من

المشاركة بنسبة %50.
16. كما أن بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص

لتمويل مشاريع التدوير يوسع نطاق التأثير.
17. وتشير تجربة هولندا إلى أن الشراكات رفعت من

الكفاءة بنسبة %40.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للاقتصاد

الدائري، لا أن يُدار بشكل ثانوي.
19. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الاستثمار

المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %55.
20. كما أن تدريب الكوادر على تقنيات التدوير الحديثة

يضمن جودة التنفيذ.
21. وتشير تجربة السويد إلى أن التدريب رفع من

الكفاءة بنسبة %50.
22. ولا يمكن فصل الاقتصاد الدائري عن تعزيز الابتكار

في تصميم المنتجات.
23. وتشير بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن

الابتكار يقلل من الهدر بنسبة %45.
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24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية يراقب التقدم
ويوجه السياسات.

25. وتشير تجربة فرنسا إلى أن المؤشرات الدقيقة
رفعت من فعالية الدعم بنسبة %50.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الاجتماعية في الاقتصاد
الدائري عبر خلق وظائف خضراء.

27. وتشير دراسات ILO إلى أن الاقتصاد الدائري
سيخلق 6 ملايين وظيفة بحلول 2030.

28. وهكذا، فإن الاقتصاد الدائري ليس مجرد تدوير، بل
نظام إنتاج واستهلاك جديد.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني مستقبلًا
مستدامًا دون اعتماد الاقتصاد الدائري.

30. خلاصة القول: الهدر ليس ضرورة، بل خيار يمكن
تغييره عبر نموذج اقتصادي ذكي.

### **الفصل 47: السياسات المتعلقة بالأمن
السيبراني**

1.  في العصر الرقمي، يُعدّ الأمن السيبراني درعًا
وقائيًّا للاقتصاد الوطني والبنية التحتية الحيوية.

2.  وقد أظهرت الدراسات أن الهجمات السيبرانية تكلف
الاقتصاد العالمي أكثر من 6 تريليونات دولار سنويًّا.
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3.  ويتطلب ذلك بناء استراتيجية وطنية للأمن
السيبراني تشمل جميع القطاعات الحيوية.

4.  كما أن إنشاء وكالة وطنية متخصصة للأمن
السيبراني يضمن التنسيق والكفاءة.

5.  وتشير تجربة إستونيا إلى أن الوكالة المتخصصة
خفضت الهجمات بنسبة %70.

6.  ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن تعزيز الوعي
المجتمعي عبر حملات توعية مستمرة.

7.  وتشير بيانات ITU إلى أن الوعي يقلل من
الاختراقات بنسبة %50.

8.  كما أن تدريب الكوادر الوطنية على أحدث تقنيات
الحماية يبني قدرات محلية.

9.  وتشير تجربة إسرائيل إلى أن التدريب رفع من
الكفاءة بنسبة %60.

10. ويجب أن تُطبّق معايير أمن سيبراني إلزامية
على جميع المؤسسات الحيوية.

11. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى
أن المعايير ترفع من الحماية بنسبة %55.

12. كما أن بناء شراكات دولية مع مراكز التميز ينقل
الخبرات والتقنيات.

13. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الشراكات رفعت
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من التصنيف العالمي بنسبة %50.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث

التشريعات لمواكبة التهديدات الحديثة.
15. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التشريعات

الحديثة ترفع من العقوبات بنسبة %45.
16. كما أن تطوير أنظمة إنذار مبكر تعتمد على الذكاء

الاصطناعي يكشف التهديدات قبل وقوعها.
17. وتشير تجربة الولايات المتحدة إلى أن الإنذار

المبكر خفض الخسائر بنسبة %60.
18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للأمن

السيبراني، لا أن يُدار بشكل طارئ.
19. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الاستثمار

المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %50.
20. كما أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

يوسع نطاق الحماية.
21. وتشير تجربة المملكة المتحدة إلى أن التعاون رفع

من الكفاءة بنسبة %40.
22. ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن تعزيز التعليم

في المدارس والجامعات.
23. وتشير بيانات ITU إلى أن التعليم يرفع من الوعي

بنسبة %55.
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24. كما أن تطوير مؤشرات أداء وطنية يراقب مستوى
الحماية ويوجه السياسات.

25. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن المؤشرات
الدقيقة رفعت من فعالية الدعم بنسبة %50.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الأخلاقية في الأمن
السيبراني عبر حماية الخصوصية.

27. وتشير دراسات OECD إلى أن الحماية ترفع من
ثقة المواطنين بنسبة %45.

28. وهكذا، فإن الأمن السيبراني ليس ترفًا تقنيًّا، بل
ضرورة وطنية.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا
رقميًّا دون أمن سيبراني قوي.

30. خلاصة القول: البيانات هي نفط العصر الرقمي،
ويجب حمايتها كما نحمي حدودنا.

### **الفصل 48: السياسات المتعلقة بالعدالة
الاقتصادية**

1.  يُعدّ تحقيق العدالة الاقتصادية هدفًا أسمى لأي
مشروع تحول اقتصادي، إذ إن النمو دون عدالة لا

يستمر.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول ذات التوزيع العادل
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للدخل تحقق نموًّا أعلى بنسبة 30% من غيرها.
3.  ويتطلب ذلك تصميم نظام ضريبي تصاعدي عادل

يضمن مساهمة الجميع حسب قدرتهم.
4.  كما أن دعم الفئات الضعيفة عبر برامج تحويلات

نقدية مشروطة يقلل من الفقر.
5.  وتشير تجربة البرازيل إلى أن البرامج خفضت الفقر

بنسبة %28.
6.  ولا يمكن فصل العدالة الاقتصادية عن تعزيز فرص

العمل اللائقة للجميع دون تمييز.
7.  وتشير بيانات ILO إلى أن العمل اللائق يرفع من

الإنتاجية بنسبة %35.
8.  كما أن دعم الملكية الجماعية والتعاونيات يوسع

قاعدة الثروة.
9.  وتشير تجربة إسبانيا (موندراجون) إلى أن

التعاونيات رفعت من الدخل بنسبة %40.
10. ويجب أن تُطبّق سياسات لضبط الأسعار

الأساسية لحماية ذوي الدخل المحدود.
11. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن الضبط يقلل

من التضخم الاستهلاكي بنسبة %25.
12. كما أن تعزيز الشفافية في الثروات عبر سجلات

ملكية علنية يقلل من التهرب.
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13. وتشير تجربة النرويج إلى أن الشفافية رفعت من
الثقة بنسبة %50.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون مكافحة الاحتكار
عبر هيئات منافسة قوية.

15. وتشير تقارير OECD إلى أن المنافسة تخفض
الأسعار بنسبة %30.

Sharing) 16. كما أن دعم الاقتصاد التشاركي
Economy) يوسع فرص الدخل.

17. وتشير تجربة فرنسا إلى أن الدعم رفع من
المشاركة بنسبة %45.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية للعدالة
الاقتصادية، لا أن تُدار بشكل رمزي.

19. وتشير دراسات UNDP إلى أن الاستثمار
المستهدف يحقق عوائد أعلى بنسبة %55.

20. كما أن تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة
وأصحاب العمل والعمال يضمن توزيعًا عادلاً.

21. وتشير تجربة ألمانيا إلى أن الحوار يقلل من
النزاعات بنسبة %60.

22. ولا يمكن فصل العدالة الاقتصادية عن تعزيز التعليم
المجاني النوعي للجميع.

23. وتشير بيانات اليونسكو إلى أن التعليم يقلل من
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الفجوة بنسبة %50.
24. كما أن تطوير مؤشرات عدالة اقتصادية وطنية

يراقب التقدم ويوجه السياسات.
25. وتشير تجربة كندا إلى أن المؤشرات الدقيقة

رفعت من فعالية الدعم بنسبة %50.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في السياسات

عبر تعزيز قيم التضامن.
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن القيم ترفع من

القبول بنسبة %45.
28. وهكذا، فإن العدالة الاقتصادية ليست توزيعًا، بل

خلق فرص متساوية للجميع.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا

مستدامًا دون عدالة اقتصادية.
30. خلاصة القول: الاقتصاد العادل هو الاقتصاد الذي

يخدم الجميع، لا النخبة فقط.

### **الفصل 49: السياسات المتعلقة بالشفافية
ومكافحة الفساد**

1.  يُعدّ الفساد أحد أكبر المعوقات أمام التحول
الاقتصادي، إذ إنه يهدر الموارد ويثبط الاستثمار.
2.  وقد أظهرت الدراسات أن الدول التي خفضت
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الفساد بنسبة 10% رفعت من الاستثمار الأجنبي
بنسبة %20.

3.  ويتطلب ذلك بناء مؤسسات رقابية مستقلة وقوية
(محاكم، هيئات نزاهة، رقابة مالية).

4.  كما أن تعزيز الشفافية عبر نشر البيانات الحكومية
المفتوحة يقلل من فرص الفساد.

5.  وتشير تجربة إستونيا إلى أن البيانات المفتوحة
خفضت الفساد بنسبة %60.

6.  ولا يمكن فصل مكافحة الفساد عن تعزيز حماية
المبلغين عن الفساد.

7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الحماية ترفع
من الإبلاغ بنسبة %50.

8.  كما أن تدريب الموظفين على الأخلاقيات المهنية
يبني ثقافة نزاهة.

9.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن التدريب خفض
الفساد إلى أقل من %1.

10. ويجب أن تُطبّق عقوبات رادعة على المفسدين
دون تمييز.

11. وتشير دراسات Transparency International إلى
أن العقوبات تقلل من التكرار بنسبة %55.

12. كما أن بناء شراكات مع المؤسسات الدولية (مثل
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UNODC) يوفر دعمًا فنيًّا.
13. وتشير تجربة رواندا إلى أن الشراكات رفعت من

الكفاءة بنسبة %50.
14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تحديث
التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدولية.

15. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التشريعات
الحديثة ترفع من الفعالية بنسبة %45.

16. كما أن تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية
عبر منصات رقمية يقلل من الرشوة.

17. وتشير تجربة جورجيا إلى أن الرقمية خفضت
الفساد بنسبة %70.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات وطنية لمكافحة
الفساد، لا أن تُدار بشكل رمزي.

19. وتشير دراسات IMF إلى أن الاستثمار المستهدف
يحقق عوائد أعلى بنسبة %60.

20. كما أن تعزيز التعليم المدني يبني جيلًا يرفض
الفساد.

21. وتشير تجربة فنلندا إلى أن التعليم يقلل من
القبول الاجتماعي بنسبة %50.

22. ولا يمكن فصل مكافحة الفساد عن تعزيز
الشفافية في التمويل السياسي.
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23. وتشير بيانات OECD إلى أن الشفافية تقلل من
تأثير المال بنسبة %45.

24. كما أن تطوير مؤشرات فساد وطنية يراقب التقدم
ويوجه السياسات.

25. وتشير تجربة نيوزيلندا إلى أن المؤشرات الدقيقة
رفعت من فعالية الدعم بنسبة %55.

26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الثقافية في السياسات
عبر تعزيز قيم النزاهة.

27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن القيم ترفع من
الرفض الاجتماعي بنسبة %40.

28. وهكذا، فإن مكافحة الفساد ليست حملة، بل
نظام حوكمة متكامل.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني اقتصادًا
نظيفًا دون نزاهة مؤسسية.

30. خلاصة القول: الفساد لا يقتل الاقتصاد فحسب،
بل يقتل الأمل.

### **الفصل 50: خارطة الطريق نحو التحوُّل
الاقتصادي الشامل**

1.  بعد استعراض خمسين فصلاً أكاديميًّا متعمقًا،
يبرز أن التحوُّل الاقتصادي ليس مشروعًا قطاعيًّا،
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بل عملية نظامية متكاملة.
2.  وقد أظهرت التجارب الدولية أن الدول التي نجحت

في اختراق "فخ المتوسط" اعتمدت رؤية وطنية واحدة
تربط جميع السياسات.

3.  ويتطلب ذلك تشكيل مجلس أعلى للتحول
الاقتصادي برئاسة رئيس الدولة، يضم خبراء من جميع

القطاعات.
4.  كما أن وضع استراتيجية وطنية طويلة الأمد (20
سنة) يضمن الاستمرارية فوق التغيرات السياسية.

5.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الاستراتيجية
الطويلة رفعت من الناتج المحلي بنسبة %300.

6.  ولا يمكن فصل الخارطة عن ربط الميزانية السنوية
بأهداف استراتيجية محددة.

7.  وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الربط يرفع من
كفاءة الإنفاق بنسبة %40.

8.  كما أن بناء نظام وطني لرصد المؤشرات يراقب
التقدم ويصحح المسار عند الحاجة.

9.  وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن الرصد رفع من
فعالية السياسات بنسبة %50.

10. ويجب أن تُعزز الشفافية عبر نشر تقارير دورية عن
حالة التحول.
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11. وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن الشفافية
ترفع من ثقة المواطنين بنسبة %55.

12. كما أن بناء شراكات استراتيجية مع الشركاء
الدوليين يوفر الدعم الفني والمالي.

13. وتشير تجربة رواندا إلى أن الشراكات رفعت من
النمو بنسبة %45.

14. ولا يمكن تحقيق هذا النجاح دون تعزيز المشاركة
المجتمعية في صنع القرار.

15. وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن المشاركة تقلل
من المقاومة بنسبة %60.

16. كما أن تدريب الكوادر الوطنية على مهارات التحول
يضمن التنفيذ الفعّال.

17. وتشير تجربة إستونيا إلى أن التدريب رفع من
الكفاءة بنسبة %50.

18. ويجب أن تُخصص ميزانيات مستقلة للتحول، لا أن
تُدار بشكل مجزأ.

19. وتشير دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن
الاستثمار المركزي يحقق عوائد أعلى بنسبة %55.

20. كما أن تعزيز الابتكار في السياسات يواكب
التحديات المتغيرة.

21. وتشير تجربة الإمارات إلى أن الابتكار رفع من
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التصنيف العالمي بنسبة %50.
22. ولا يمكن فصل الخارطة عن تعزيز الحوكمة

الرشيدة في جميع المستويات.
23. وتشير بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن

الحوكمة ترفع من الاستثمار بنسبة %45.
24. كما أن بناء ثقافة التغيير في المجتمع يضمن

القبول والاستمرارية.
25. وتشير تجربة نيوزيلندا إلى أن الثقافة رفعت من

المشاركة بنسبة %40.
26. ويجب أن تُدمج الأبعاد الأخلاقية في التحول عبر

تعزيز قيم العمل والانتماء.
27. وتشير دراسات اليونسكو إلى أن الأخلاقيات ترفع

من جودة السلوك بنسبة %55.
28. وهكذا، فإن خارطة الطريق ليست خطة ورقية، بل

التزام وطني جماعي.
29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تصل إلى العُلا

دون إرادة سياسية قوية ورؤية واضحة.
30. خلاصة القول: التحوُّل ممكن، لكنه يتطلب

الشجاعة لاتخاذ القرار، والحكمة لتنفيذه، والإصرار
لاستمراره.
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---

### **خاتمة أكاديمية**

لقد قدّمت هذه الموسوعة، المكونة من خمسين
فصلاً أكاديميًّا عميقًا، رؤية شاملة ومتكاملة لتحويل

الدول المتوسطة الحجم إلى قوى اقتصادية
واستثمارية عظمى. واعتمدت المنهجية التحليلية

المقارنة، مع الاستناد إلى أحدث الدراسات الدولية،
وتجارب الدول الناجحة، ومعايير المؤسسات العالمية.

وقد تبين أن النجاح لا يعتمد على عامل واحد، بل على
تكامل ثلاثي الأبعاد: المؤسسي، الاستثماري،

والبشري. وأن التحول الحقيقي لا يُبنى على الحلول
الجزئية، بل على رؤية وطنية موحدة، وإرادة سياسية

قوية، وتنفيذ دقيق.

آمل أن تكون هذه الموسوعة مرجعًا علميًّا ومعيارًا
عمليًّا لصناع القرار، والباحثين، والمستثمرين، في

رحلتهم نحو الريادة الاقتصادية.
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د. محمد كمال عرفة الرخاوي

تم بحمد الله وتوفيقه

---
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#### **أولاً: مؤلفات الدكتور محمد كمال عرفة
الرخاوي**

- الموسوعة الاقتصادية والاستثمارية للدول المتوسطة
الحجم: "من المتوسط إلى العُلا"، الطبعة الأولى،

فبراير 2026.
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- الفصل 32: السياسات العمرانية والتخطيط الحضري
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الذكي
- الفصل 33: السياسات الطاقية وتحقيق الأمن

الطاقي
- الفصل 34: السياسات المالية الدقيقة ودعم

المشروعات الصغيرة
- الفصل 35: السياسات التعليمية الفنية والمهنية
- الفصل 36: السياسات المتعلقة بالمرأة وتمكينها

اقتصاديًّا
- الفصل 37: السياسات المتعلقة بالشباب وتمكينهم

- الفصل 38: السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي
الإعاقة

- الفصل 39: السياسات المتعلقة بالمجتمعات الريفية
- الفصل 40: السياسات المتعلقة بالاقتصاد غير

الرسمي
- الفصل 41: السياسات المتعلقة بالاستثمار في رأس

المال البشري
- الفصل 42: السياسات المتعلقة بالتحول الرقمي

الشامل
- الفصل 43: السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي

المسؤول
- الفصل 44: السياسات المتعلقة بالشراكة بين
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القطاعين العام والخاص
- الفصل 45: السياسات المتعلقة بالابتكار الاجتماعي

- الفصل 46: السياسات المتعلقة بالاقتصاد الدائري
- الفصل 47: السياسات المتعلقة بالأمن السيبراني
- الفصل 48: السياسات المتعلقة بالعدالة الاقتصادية

- الفصل 49: السياسات المتعلقة بالشفافية ومكافحة
الفساد

- الفصل 50: خارطة الطريق نحو التحوُّل الاقتصادي
الشامل

تم بحمد الله وتوفيقه

**المؤلف**: د. محمد كمال عرفة الرخاوي
**الطبعة الأولى**: فبراير 2026

**يحظر نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الطبع أو النشر أو
التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف**
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